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 الأخبار العلاجية وأثرها في رفع التعارض بين الأدلّة
 عباس فاضل السراجأ.م.د. 

 كلية الفقه الجامعة
 :مقدمةال
بحوثها هو علاج حالة التعارض الحاصلة  أهمّ  من تفّق الأصوليون على أهمّية مباحث التعارض ، و لعلّ ا

 بين الأخبار ، فأنبرت السنّة المطهّرة لبيان رفع التعارض .
 و من المعلوم أنَّ هذه المرجّحات التي تنقسم إلى :

 .، و تنحصر بموافقة الكتاب العزيز المرجّحات المضمونية  – 1
 اية ، و صفات الراوي ، و الأحدثية .، و تكون في شهرة الرو  "الصدورية "المرجّحات السندية  – 2
 المرجّحات الجهتية ، و تنحص بمخالفة العامّة . – 3

قي رفع التعارض الحاصل بين الأحاديث الواردة عن أهل البيت  تصبّ  "المزايا  "و جميع هذه المرجّحات 
 . "عليهم السلام"

و تجدر الإشارة إلى أنَّ النسبة بين بين الأخبار العلاجية و المرجّحات عموم و خصوص مطلق ، 
 هي أخبار علاجية ، لا عكس . "أخبار الترجيح  "فالأخبار التي دلّت على تقديم ذي المزيّة 

و أخبار  أخبار التخيير ، –مضافاً إلى أخبار الترجيح  –و منشأ ذلك : أنّ  الأخبار العلاجية تشمل 
 التوقّف و الإرجاء .

و الأخبار العلاجيّة أظهر مصداق لما روي عنهم بما مضمونه " أنّه ما من واقعة إلاَّ ولها حكم " ؛ إذ 
بقاء الأخبار المتعارضة على وضعها يسبّب عدم القدرة على الاستنباط ، لذا انبرى الأعلام للتصدّي 

ت "، و لعلّ قدم السبق كانت لشيخ الطائفة الطوسي العلاجية من خلال الاستفادة من الأخبار  لمعالجتها
 . "فيما اختلف من الاخبار  الاستبصار "في كتابه الشهير  "هـ 460
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في  "الثلاث  "و بما أنَّ الأخبار العلاجية لا تقتصر على طائفة واحدة ، فعمد البحث إلى تناول الطوائف 
 مبحثين و تمهيد .

فتناولت في التمهيد موضوع الأخبار العلاجية هو خصوص التعارض المستقر، و لا يشمل موارد الجمع 
 العرفي .

و أمّا المبحث الأوّل فكان للحديث عن أخبار التخيير في مطلبها الأوّل ، و أخبار التوقّف و الإرجاء في 
 المطلب الثاني .

الترجيح بـ : الأحدثيّة ، و صفات  الثاني بتمامه ، ذاكراً فيهو لأهميّة أخبار الترجيح فقد أفردت له المبحث 
 الراوي ، و الشهرة ، وموافقة الكتاب الكريم و مخالفة العامّة ، على شكل مطالب متسلسلة .

 "موافقة الكتاب العزيز، و مخالة العامّة "و خلص البحث إلى نتائج أهمّها انحصار مرجّحات التعارض بـ 
 . "شهرة الرواية  "بـ  و إن رجّح مشهور الأعلام ا عداهما لا يعدّ مرجّحاً ، و أنَّ شيئاً م

 :التعارض المستقر التمهيد:
كان التعارضُ بينهما غيرَ مستقرٍّ ، فيُجمع بينهما وفق قواعد  الجمع   وإذا وجد الفقيهُ خبرين متعارضين 

 هو المشهورفإنَّ دليلَ الحجّيّة  العامّ  يقتضي تساقطُهما ، كما  و إن كان مستقرّاً ، المعروف.العرفيّ  
القاعدة  الأوّليّة  بين المتعارضين ، و هي قاعدةٌ عامّةٌ تجري عند استقرار  التعارض  بين كلّ   بمقتضى

 خبرين متعارضين .
 مزايامن ال –مزيّةٌ خصوصيّةٌ و المتعارضين  حديثينو لكن يُستثنى من هذه القاعدة  ما إذا كان في أحدُ ال

  الآخر .حديث  ترجّحه على ال – خبارالتي نصّت عليها الأ
المتعارضين عن  حديثينر في القاعدة  الأوّليّة  أنَّ دليلَ الحجّيّة  العامّ  يقتضي سقوط الو كالمذ بيان ذلك :

متعارضين صدرا  خطابينبين  ، أو ""من كلام  المعصوم   خطابينالحجّيّة  ، سواء كان التعارضُ بين 
 خطاباتمن غيره من المتكلّمين ، و لكن وردت أخبارٌ خاصّةٌ دلّت على أنّه في خصوص  التعارض  بين 
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حدّدتها الأخبارُ ، و يكون هو الحجّةُ دون الدليل  الآخر  "مزية "خصوصيّةٍّ المعصوم  يُقدّم الدليل الواجد ل
 –الاساسية  تقدّم على القاعدة  تفإنّها  –عند المشهور  وهي تامّةٌ  –و هذه القاعدةُ لو تمّت  . "1" الفاقد  لها

 . "2" "أي تساقط المتعارضين  " –الأوّلية  
أو غيره ، في حين إنَّ  ""أنّها قاعدةٌ عامّةٌ تجري في التعارض  بين كلمات  المعصوم   و الوجه في ذلك :

ها  فإنّها تجري في خصوص  ما إذا كان التعارضُ بين  –الترجيح التقديم و أي  –القاعدةَ التي نحن بصدد 
 . "3"أنَّ الدليلَ الخاصَّ يُقدّم على العامّ   ، و من المعلوم   ""المعصوم   حديثي

عدم   بعضُ الأعلام   نسبأم لا ؟  "واجبٌ  "حات لازمٌ رجّ  مالأخذ بالو يبقى التساؤل الذي يُطرح أنَّ 
 . –على ما حُكي عنه  –في ديباجة  الكافي  "رحمه الله"الشيخ الكليني  إلىالوجوب  

حات التي ذكرَها الإ "رحمه الله"نَّه أ:  دعوى ب لا تفي إلاَّ  حاديث  للعمل  بالأ "" مامبعدما ذَكَرَ أنَّ المرجّ 
يقصد [ ممّا رخّصَ لنا العالمُ  و أوسعَ  و لا نجد أحوطَ  " : "رحمه الله"، قال  "4" بأقلّ  قليلٍّ من الأخبار  

 هذا . "5" "من الأخذ  بأيّهما شئنا من المتعارضين  ]الإمام
حاتُ السنديّةُ  خلاف  و موضعَ هذا ال نزاع  الإشارة إلى أنَّ محلَّ هذا الو تجدر  و غيرها ممّا  إنّما هو المرجّ 

حاتُ الراجعةُ إلى الدلالة  كـ  النصوصيّة  ، و الأظهريّة  ، و  "يرجع إلى الصدور  و جهته ، و أمّا المرجّ 
 . "6"فَ في لزوم  الترجيح  بها فخارجةٌ عنها ؛ فإنّه لا خلا "حقيقيّة  الدلالة  و نحوها 

و تعيّن العمل   ،هو الأحرى بالقبول المشهور من وجوب  الترجيح   ما ذهب إليه نَّ إتعقيب و مناقشة ، 
 عليه أمورٌ : الشاهدُ و  بالراجح  .

ببراءة  الذمّة  عن  جزم، و لا ريبَ أنَّ أخذَ الراجح  يوجب ال مارات  العمل  بالأعند ، قاعدةُ الاشتغال   الأوّل
 . "7" خذ  غيرهما اُ التكليف  ، بخلاف  

 . "8"و بين التخيير   الأمرُ بين التعيين   أولويّةُ التعيين  فيما إذا دارَ  الأمر الثاني ،
 ."9" ترك المرجوح   بالراجح  وعملًا على العمل الأصحاب  فتوى و  "اتّفاق" إجماعُ  ، الأمر الثالث
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كما ربّما يكشف عنه الإجماعات المنقولةُ التي  فمن الواضح ، "في الفتوى  أي الاجماع "أمّا الأوّل 
 . العامّة  و الخاصّة  من  جماعةتصدّى لحكاية  نقلها 

العمل   على بناءالالأعلام  قديماً و حديثاً  تباني، فلأنَّ المعلومَ من  "أي الاجماعُ العمليّ  "وأمّا الثاني 
نا هذا  ""بأخبار  الآحاد  ممّا بعد زمن  الرسول  الأكرم   زيا و المرجّحات ، بالم الأخذ ، أنّهم يلتزمون إلى يوم 

 . "10"تردّدٍّ م الراجح  من المتعارضات من غير  و تقدّ 
 . "11" همقابلالأخبارُ العلاجيّةُ الآمرةُ بالترجيح  ، و الأخذُ بذي المزيّة  و طرحُ  ، الأمر الرابع

، سيّما ما إجمالًا بتقريب : أنّه يُستفاد من مجموع  هذه الروايات وجوبُ الترجيح  و تعيّنُ العمل  بالأرجّح  
 مسلّماً ن العمل  بالراجح  أمراً ، فإنَّ فيه دلالةً على كون تعيي "بأيّهما آخذ  " اشتملَ منها على قول  الراوي :
حات بقوله :  ""تعرّضَ الإمامُ  حصلَ لمعرفة  المرجّح  ، و لذلكمفروغاً عنه ، و السؤالُ إنّما  لبيان  المرجّ 

 . "12"و غيره  "خذْ بما اشتهرَ بين أصحاب ك  "
، وليسالموجودةَ في هذه ا: أنَّ الأوامرَ فالنتيجة إلى غير ه، مضافاً  لها صارفٌ  لأخبار  ظاهرةٌ في الوجوب 

 هذا .  إلى شواهدٍّ اُخر كثيرةٍّ تُرشد إلى إرادة  الوجوب  ، و تصرّف مواردها عن إرادة  الاستحباب  
 ضعيفةٌ : " أدلّة " وجوهٌ  و أمّا القول بعدم  وجوب  الترجيح  فله

              ينُ في مسألة  دوران  الأمر  بين التعيين  أصالةُ البراءة  عن الضيق  ، الذي يستلزمه التعي منها ،
 . "13" و بين التخيير  

 تعقيب و مناقشة ، الظاهر أنَّ المسألةَ من مجاري أصالة  الاشتغال  لا أصل  البراءة  .
إليه ، بل هو شكٌّ في المكلّف   يؤولي التكليف  ، و لا ف أنَّ الشكَّ في المقام لا يكون شكّاً  و منشأ ذلك :

كلٌّ  نحو التعيين  أمهل هو أحدُ الأمرين على  –أصل  الوجوب  ب بعد العلم   –أنَّ الواجبَ  ؛ إذ لا يُعلمبه 
 البدل  ؟نحو منهما على 
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ح  ،  دعوى أصالة   ، و من هذه الوجوه   المراد بمعنى أصالة  عدم  وجود  المزيّة  ، بل ليس  و لكنعدم  المرجّ 
 . "14" و جعلها مناطاً للحكم  ، ممّا اعتبرها الشارعُ  عدم  كون المزيّة الموجودة   منه

 تعقيب و مناقشة ، أنّه :
 المزيّة حجّةً مستقلّةً . عدمُ جعل الشارع "أصالة  عدم  اعتبار  الشارع  للمزيّة   "ـ اُريد ب ذاإ +

إلى الأصل  ، و لذا قُيّدت المزيّةُ  بالرجوع نفيهن نعليه ، أنّه لا كلامَ لأحدٍّ في ذلك ، و لا حاجةَ لأ فيرد
ها حدّ الحجّيّة  ، فالمرادُ ب ح  بعدم  بلوغ   بلغ حدُّ الحجّيّة  .تهنا ما لم  "المزيّة   "ـ في تعريف  المرجّ 

 ة حجّةً .ما له المزيّ  اُريد به عدم جعل  الشارع و إن ++
 .لَ لنفيه بالأصل  عليه ، أنّه لا مجا فيرد

 .الفعليّةُ  للخبر  أمبالحجّيّة  ، سواء اُريد به الحجّيّةُ الذاتيّةُ  و سبب ذلك : للقطع
 أو فقدان بصورة  التعادل   و لم تُقيّد،  عدّة نصوصٍّ في  "التخيير   "ـ الأمر  ب دعوى عمومات و منها ،

 . "15" المرجّحات
أيضاً كثيرةٌ ، فنحمل  –بفقد  المرجّحات   –تخيير  التي قيّدت أحاديث التعقيب و مناقشة ، إنَّ الأخبارَ 

قرّر معلى ما  – المتفاهم  العرفيّ ه إلى التقييد  ، و هو بحسب  دّ على مقيّدات ه و مر الأحادبث مطلقات هذه 
 الاستحباب  .أولى من حمل  الأمر  بالمقيّد  على و  أرجّحُ  –في محلّ ه 

 :الأخبار الدالّة على التخيير بين المتعارضين، أو التوقّف و الإرجاء :المبحث الأوّل
 . و هي أخبارٌ عدّة،  المقصد الأوّل ، الأخبار الدالّة على التخيير بين المتعارضين

سألته عن رجلٍّ اختلفَ  "قال :  "" الإمام الصادق، عن  سماعة   ، و هو موثّق  ما رواه الكليني  أوّلًا ،
ه ،  ، كيف يصنع و الآخر ينهاه عنهعليه رجلان من أهل  دين ه في أمرٍّ كلاهما يرويه ، أحدُهما يأمرُ بأخذ 

 . "16" ": يرجئه حتّى يلقى مَنْ يخبره ، فهو في سعةٍّ حتّى يلقاه  ؟ فقال
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خبرين الحاصل بين الختلاف  الاعن  شأن اختلافحصول بيان الدلالة : إنَّ موضوعَ السؤال  هو 
بأنّه في سعةٍّ  ""الآخر ينهى عنه ، و قد حَكَمَ الحديث بشيء  و  هيأمرُ  المتعارضين ، أحدُ هذين الحديثين

 . "17" أيٍّّ من الحديثينالعمل  ببعبارةٌ أخرى عن تخيير ه  من المعلوم  أنَّ السعةَ  منهما ، و
الأمر  إلى أن يلقى مَنْ يخبره ، و  أنَّ يرجئقد أمرت ب ""ه الأولى من جواب  تعقيب و مناقشة ، إنَّ الفقرةَ 

بخصوص   الأخذً قد دلّت على أنَّ ليس له ، و  ةً ، و هو المعصوم جزميّ هو مَنْ يكون خبرُه حجّةً معتبرةً 
فتاء  منهما و الإكلٍّّ الصادر من الله  تعالى ، بل عليه التوقّف عن أخذ  حكم الو يجعل مفاده  حديثينأحد  ال

المراد منها الفترةٍّ ،  خلال هذهفي سعةٍّ  التي حكمت بأنَّ المكلّفالفقرةُ الثانيةُ تكون ، و حينئذٍّ ف بمضمون ه
، بل هو هذين الحديثين  واحدٍّ منبالتزام  حتّى يجب عليه الاحتياط من خلال  في ضيقٍّ  لا يكون أنّه 

 ، و هذه السعةُ لا تخلو : ترك أم لفع سواءبالنسبة  لمقام  العمل  في سعةٍّ 
 إمّا مفادُ التخيير  العقليّ  عند دوران  الأمر  بين الحرمة  و الوجوب   # #

 مفادُ حديث  الرفع  ، و قبح العقاب  بلا بيانٍّ . أو #
بقه و حديث  و أيّاً ما كان فهو غيرُ التخيير  في مقام  الأخذ  بال  . الإفتاء على ط 

 من أدلّة  التوقّف  لا التخيير .. فالموثّق يعدّ و عليه 
بعد مجيئ هما و تعارضين كان له سلوكٌ معيّنٌ ، و الم حديثينأنَّ الشخصَ قبل مجيء ال و يرى البحث :

 يكون أمامه خيارين : –فإنَّ أحدَهما يأمرُه بالأخذ  و الآخر ينهاه عنه  –عدمٍّ إمكان  الأخذ  بهما 
 معرفةُ الحقّ  منه .لفوراً  "" إلى الإمام الرحال   أن يشدّ إمّا  +

لسؤال ل، أو السفر إليه  –مثلًا  –في حجّ   ""حتّى يلقى الإمامَ  ينتظرملزمَاً بذلك ، و  لا يكون أو  ++
 منه و قتما تسمح الظروف .

 بصدد  ترجيح الأمر الثاني . "فهو في سعةٍّ  ":  عندما قال ""و الإمامُ 
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،  "" الكاظم إلى أبي الحسن محمّدصحيحةُ عليّ بن مهزيار قال : قرأت في كتابٍّ لعبد الله بن  ثانياً ،
 " في ركعتي الفجر  في السفر  ، فروى بعضُهم :  ""اختلف أصحابُنا في روايات هم عن أبي عبد الله 

موسّعٌ عليك بأيّة  ":  ""؟ فوقّع  "لا تصلّها إلاَّ على الأرض   "، و روى بعضُهم :  "صلّها في المحمل  
 . "18" "عملت 

إن وردت في موردٍّ خاصٍّّ  الصحيحةُ و ، وحديثين مل  بأيّة من اللعسعة  لفي  أنَّ المكلّف ""فقد صرّح 
 . "19" المتعارضة   النصوصلخصوصيّة  عنه إلى جميع  إلاَّ أنّه من الممكن  إلغاءُ ا

من قبيل  موارد   موارد  التعارض  المستقرّ  ، و ليسمن   تكون تعقيب و مناقشة ، إنَّ موردَ الصحيحة  لا
في  ظاهرالآخر  الحديث و شيءٍّ  أحدهما ظاهرٌ في شرطيّة  حديثين العامّ  و الخاصّ  ، بل موردها ورود 

لشرطيّة  على الأفضليّة  ، كما بحمل  الظاهر  في اعدم ها ، و من الواضح  أنَّه يمكن الجمع العرفي بينهما 
 .حمل الأمر الظاهر في الوجوب  على الندب  بالقرينة  ن

المتعارضين اللذين يبقى العرفُ متحيّراً بينهما ، و يحصل  في ضوء ذلك فلا ربطَ للصحيحة  بالجديثينو 
هما .له ع  لمٌ إجماليٌّ بكذب  أحد 

إذا سمعتَ  " قال: "" الصادقعن أبي  –الاحتجاج  مرسلًا  المرويّ في –خبرُ الحارث بن المغيرة  اً ،ثالث
 . "20" "فترد إليه  من أصحاب ك الحديثَ و كلُّهم ثقةٌ فموسّعٌ عليك حتّى ترى القائمَ 

المختلفة  ، و قد حَكَمَ بأنَّ الأمرَ موسّعٌ على  ناظرٌ إلى خصوص  النصوص   ""بتقريب : أنَّ الإمامَ 
أن التوسعة  يمنع عن  عموملأخذ  بأيٍّّ منها شاء ، و با أن يتخيّر ى ذلكالمكلّف  المنقول إليه ، و مقتض

 بالأخذ  بكلٍّّ منها، و الإفتاء بمضمون هفي سعةٍّ حتّى  لمجرّد  مقام  العمل  ، فالمكلّف التخيير  ب تكون مختصّةً 
 . "21"اختلافٌ و لا هناك تعارضٌ ا لو لم يكن كم

معنى استعلام  بالذي هو  – ""الردّ  إلى القائم   "بـ  السعةَ الواردة  في الخبر  مذيلةُ : إنَّ  تعقيب و مناقشة
و ،  الإفتاءُ بمضمون  شيءٍّ من المتعارضين على عدم جواز أنَّ له دلالة فمن المحتمل،  " –الأمر  عنه 
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إطلاق  عن انعقاد   مانعٌ  المذكور ، فالذيلُ  هعلم منو يست "" إلى رؤية  الإمام   الإفتاء  التوقّف عن  اللازم
 مجرّد  مقام  العمل .لبسعة  الأمر  عليه  التوسعة  ، و يوجب أن تكون مخنصّةً 

 .  أنَّ سندَ الحديث  ضعيفٌ بالإرسال   يضاف إلى ذلك
قلت له  "قال:  ""عن الإمام  الرضا  – مرسلاً  الاحتجاج   الذي رواه في –خبرُ الحسن بن الجهم   اً ،رابع

و أحاديث نا ، فإن كان  فقال : ما جاءك عنا فقس على كتاب  الله   : تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة ،
و كلاهما ثقةٌ بحديثين  يشبههما فهو منّا ، و إن لم يكن يشبههما فليس منّا ، قلت : يجيئنا الرجلان

 . "22" "مختلفين و لا نعلم أيّهما الحقُّ ؟ قال : فإذا لم تعلم فموسّعٌ عليك بأيّهما أخذت 
مطلقٌ من  نافيين واضحةٌ ، و الخبرعلى جواز  الأخذ  بكلٍّّ من المت أنَّ دلالةَ هذا الخبر  يرى البحث : و 

جميعاً الأخبار  المتعارضة   و يشملمطلقٌ  مشتمل على مزية أم عدمه ، كما أنَّ الخبرَ أحد  الخبرين  جهة  
 منها . بلا اختصاص بنوعٍّ معيّن، 

 . ، حتّى يُجبر بعمل المشهور الأعلام  إليه عتمادلم يثبت ا و مرسلٌ  أنَّ سندَ الخبرفي  شكالإلاَّ أنَّ الإ
 هذا كلُّه بالنسبة  إلى أخبار  التخيير  ، هذا

 :و لابدَّ من التنبيه على اُمورٍّ 
أحوال  الرواة  عند اختلاف  أقوال  أهل  كئمتين بغير  الأحكام  ، أنَّ حكمَ التعادل  في الأمارتين القا ، الأوّل
 ، سواء :م إمكان  الجمع  ليس هو التخييرٌ مع التكافؤ أو عد، أو اللغات  ، و أو علماء  الرجال  ، اللغة  

 . "23"اُريد بالتخيير " التخييرُ العقليُّ " ، الذي يتّبع الحكم  الواقعيّ   +
 . "لمتحيّر  ا "ـ ل التي جعلت حاديث  المستفادُ من الأ ،" التخييرُ الظاهريُّ " اُريد به أم  ++

 أهل  البيت  الروايات  المروية  عن بين تعارض  حالة البمختصّةٌ التخيير   أنَّ أدلّةَ و بكلمة : أنّه لا إشكالَ في 
"" التعديل في  الرجاليينأقوالُ  نافت، كما إذا تالأقوال  في سلسلة  طرق  الروايات   تعارض  ل إطلاقَ لها، فلا
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الواردة في لفاظ  الأ لتشخيص مداليل كلمات  اللغويين التعارض الحاصل بين . و كذلت لا تشملالتوثيق  و 
 . الروايات

 ، "المسألة  الأصوليّة   " أنَّ التخيير في المقام  تخييرٌ فيالأقرب  الأمر الثاني ،
هما حجّةً ب بتقريب : أنّه مخيّرٌ  لا يكون أي  في المسألة  الفقهيّة  ، نحرز بها الواقع ، و ليس تخييراً أخذ  أحد 

 . في المواطن  الأربعة   القصر  و الاتمام  لعمل  بمؤدّى أحد  الخبرين ، نظير التخيير بين ل اً خيير ت
هما ليكون  أخذهو  "أخذت من باب  التسليم  وسعك  بأيّهما ":  ""ظاهرَ قول ه أنَّ  و الوجه في ذلك : أحد 
 . "24"مجرّد الأخذ  في مقام  العمل   ، و ليسلواقع  به ا طريقاً و حجّةً نثبت

 ثمرات مهمّة : "المسألة  الفقهيّة "، أو في  "المسألة  الأصوليّة  "و يترتّب على كون التخيير  في 
على القول بأنَّ التخييرَ أصوليّ ، و  حديثينبمضمون  أحد  ال "المفتي في الفتوى "كون التخيير لـ  منها ،
هما  "المستفتي في العمل   "لتخييرُ لـ ايكون  ما إذا  مورد باستثناء،  فقهيّاً  إذا كان التخييرً بمضمون  أحد 

هما ، ولابدَّ للحاكم نازعينلتخيير  المت، فإنّه لا معنى لفصل  الخصومة   ترافعا عند الحاكم أن  بالعمل  بأحد 
هما و يمضمو  يختار ََ لا ترتفعحكم على طبق ه ؛ لأن  أحد   إلاَّ بذلك . نَّ الخصومة 

 : أنَّ التخييرَ  و منها ،
 . على القول بأنَّ التخييرَ فقهيٌّ ،  استمراريُّ  +

بمضمون   العملالإتمام  في المواطن  الأربعة  ، فللمكلّف  القصر  و و سبب ذلك : أنّه يكون كالتخيير  بين 
 على خلاف  ذلك . عند قيام  دليلٍّ أحد  المتعارضين تارةً ، و بمضمون  الآخر أخرى ، إلاَّ 

 . "25"على القول بأنَّ التخييرَ أصوليٌّ ،  بدويُّ  ++
أنَّ حجّةً شرعيّةً ، و  تافيينأحد  المت هو التخييرُ في جعل   إذا كان أصوليّاً و منشأ ذلك : أنَّ التخيير  

 بما اختاره أوّلًا ، و جعل مؤدّى الخبر   فتاءالإ إيجابلواقع  ، و لازمُ ذلك ا نحرز بهطريقاً أحدَهما يؤخذ 
 . لاختيار  الآخر بعدئذٍّ  معنىيكون هناك ، فلا  الذي تعلّقَ بفعل  المكلّف  الكلّيَّ الواقعيَّ هو الحكمَ 
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           سقوطُ كلٍّّ من المتعارضين عن الحجّيّة  ، الأوليّة و عليه فبعد ما تقدّم من أنَّ مقتضى القاعدة  
هما إنّما تكون بمعونة  أخبار  التخيير  ، و أدلّةُ التخيير  إنّما  و عدم  شمول  أدلّة  الاعتبار  لهما ، فحجّيّةُ أحد 

زاً للواقع  ، تدلُّ على اخ هما حجّةً يكون المجتهدُ محر  هما حجّةً ، و بعد اختيار  أحد                تيار  أحد 
 . "26" و لا يبقى مجالٌ لاختيار  الآخر بعد ذلك حجّةً شرعيّةً 

أحدَ المتعارضين و عمل به ، فهل  –بعد البناء  على التخيير   –أنّه إذا اختارَ المجتهدُ  الأمر الثالث ،
 عنه إلى اختيار  الآخر و العمل به أيضاً ، أم لا يجوز ذلك ؟ أن يعدليجوز له 

لمخالف  للأصل  على موضع  اقتصاراً في الحكم  ا "أي عدم الجواز  "وجهان قوّى بعض الأعلام الثاني 
 . "27" القطع  

مبتن كون المسألة   أو استمراريٌّ  أنَّ التخيير  ابتدائيٌّ الظاهرَ من نزاع  الأعلام  في  تعقيب و مناقشة ،
 : "فرعيّة  "أصوليّة أم فقهيّة 

إذ معنى ذلك أنَّ المكلّفَ مخيّرٌ  ، فلا إشكالَ في كونه استمراريّاً ؛ فقهيٌّ فعلى القول  بأنَّ التخييرَ تخييرٌ  +
 في المورد  الذي جاءه حديثان مختلفان في ذلك .م  في القصر  و الإتما –مثلًا  –

في كونه ابتدائيّاَ ؛ فإنَّ معناه أنَّ ما اختارَه هو الحجّة ،  أصوليٌّ ، فلا ريبَ و على القول  بأنّه تخييرٌ  ++
، و  إلى دليلٍّ  فالعودة للعمل  به يحاج السقوط  عن الحجيّة  و بعد  ، عتبارعن الا قد سقطالآخر الدليل و 

 . "28"الأصل عدمه 
ظهور نفس  ينة  أخبار  الترجيح  أوّلًا ، مضافاً لبقر  – صوليّاً تخييراً أ قد تقدّم آنفاً من الأدلّة  كون الخيير و

أخبار  التخيير  ثانياً من جهة  أنَّ الأخذَ بالخبر  ظهورُه في العمل  بمضمون ه و جعله سنداً و مدركاً و حجّةً 
 يكون التخييرُ ابتدائيّاً . –له 

الفقهيّ عن التخيير   لا يكون آبياً  –مثلًا  – "بأيٍّّ منهما عملت وسعك  "بلفظ  :  التعبيرو من المعلوم  أنَّ 
"29" . 



 

ة 
ّ
 الأخبار العلاجية وأثرها في رفع التعارض بين الأدل

 

  

 385 2022كانون الأول  1ج 67العدد 

 

 "" مختصّةٌ في حالة تعارض  الروايتين المرويتين عن أهل البيت  أدلّة  التخيير   أنَّ الظاهرُ  الأمر الرابع ،
؛ فإنَّ  – وقوع ذلك كثيراً في كتاب  التهذيب   كما يُحكى –نسخ كتاب ما اختلاف   لها عمومٌ لحالةليس ، و 

 ، و يستظهر "ي عنكما الخبران المختلفان يأت "قوله : بلا يندرج التعارضَ إنّما حصل من ق بل الكتاب  ، و 
عن  حُحيالنقل  عنه ، و إن  عند الكليني تلامذةل اقو الحاصل بين أتعارض اللا تعمّ أنّها أدلّةَ التخيير   من

 . "30" بعض  الأعلام  اندراجَ ذلك في أدلّة  التخيير  
 الخبرين .الحاصل بين تعارض  الإلى  مردّهالكليني الشيخ النقل  عن في تعارضَ البدعوى : أنَّ 

حات التي سيأتي  و البحث الفحص   قبلأخذُ أحد  المتعارضين تخييراً  لا يصحّ  ، الأمر الخامس عن المرجّ 
 . "31"بيانها قريباً إن شاء الله تعالى 

في نظر ، ولا يكون المرجوحُ حجّةً الراجح  يتعيّن أخذُ فو الوجه في ذلك : أنّه بناءً على وجوب  الترجيح  
حات   فالبحثُ الشارع  ، فلا يصحّ العملُ به ،  هذا الدليل أو ذاك إلى الفحص  عن حجّيّة   مرجعهعن المرجّ 

 .  عنه ، و لا ريبَ في لزوم  البحث  اللفظيّة  العمليّة  و ، كالفحص  عمّا يعارض الأصول 
 و الإرجاء   التوقّف  المقصد الثاني ، الأخبار الدالّة على 

لا يكون ، و أنّه  بكلٍّّ من المتعارضين بدلالة  روايات هذه الطائفة على لزوم التوقّف  عن الإفتاء قد يقال
ه شيءٌ منهما معتبرٌ   : هي روايات عدّة . و في خصوص  مفاد 

بن عليّ بن  محمّدفي مستطرفات  السرائر  من مسائل   "هـ 598ت "، ما رواه ابن إدريس الحلّيّ  أوّلاً 
و سألته عن العلم  المنقول  إلينا عن آبائ ك و أجداد ك صلوات  "قال :  ، "" الهاديعيسى ، عن الإمام  

 الله عليهم، قد اختلفَ علينا فيه ، كيف العملُ به على اختلاف ه، أو الردّ إليك فيما اُختلف فيه ؟ فكتب 
 . "32" "ا فردّوه إلينا : ما علمتم أنّه قولنا فالزموه ، و ما لم تعلمو 

 ""قد جوّز ، ف ""علوم هم  التي تنقل الحاصل بين النصوصختلافُ الابتقريب : إنَّ موردَ السؤال  هو 
،  ""إليهم  أن يردّ منهم فقد أوجب  صدورهما لم يُعلم أمّا منهم ، و صادرٌ لم أنّه أن يُعمل بما عٌ  الزمبل 
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و الإفتاء  توقّف  لأخذ  عبارةٌ أخرى عن  –به  الالتزام مقابلسيّما  –تلفة  خالأخبار  المليهم في و الردُّ إ
 . ببمضمونه
هما على الآخر و ما لم يكن  زيةن فيه ميكو ما  عامٌّ يشملبالتوقّف  ، و هو  ""و قد أمرَ  ، و كذلك لأحد 

 . "33" في مقام  العمل   تنافى مع التوسعة  بمفاد  الحديثين لا ي توقّف الإقتائمن المعلوم  
يرجئه حتّى يلقى مَنْ يخبره ، فهو في  ":  ""قال  لطائفة  الأولى ، فقدموثّق سماعة المتقدّم في اثانياً ، 

 . "34" "سعةٍّ حتّى يلقاه 
جهة  اشتمال من  عامٌّ التوقّف  عن أخذ  كلٍّّ من المتعارضين ، و هو  لزومالفقرة  الأولى يظهر من و 

ح ولا  علاً فإيجاب  شيءٍّ لا ، و عدمُ  عملاً  ةصُ رخو عدمه ، و مفادُ الفقرة  الثانية  هو ال أحده ما على مرجّ 
ه تركاً   . "35" بخصوص 

الحاصل بين  ختلافالا شملالمفتيين ، و لا ي صورة ما إذا اختلفب يختصّ نَّ الموثّقَ أ:  و يرى البحث
 .المجتهد  عند المفتي  الروايات  

في السؤال  : " اختلفَ عليه رجلان من أهل  دين ه كلاهما يرويه ، أحدُهما  أنَّ قولَ الإمام و منشأ ذلك :
ه و الآخ يأمرُه  أحدَ الروايتين الروايةَ بأنَّ في  ، واضحٌ في الاختلافَ الحاصلر ينهاه عنه " يأمرُ بأخذ 

 مَنْ " على أنَّ مرتبةَ السائل  لدى المسؤول عنه مرتبةُ له دلالة جلّية  ، و الآخر ينهاهالخبر و بشيء ، 
هذه مناسبةٌ لمرتبة  المستفتى من المفتي ، لا الراوي من راوٍّ آخر  ، و"  يأتمر بأمر ه أو ينتهي عن نهيه

 ل  .من الناق أكثر فقاهة ما يكون الذي ربّ 
السند  على عدم   تامّة الدلالة  معتبرةقد وجدت فيها رواياتٌ  "الدالّةُ على وجوب  التوقّف   "فهذه الطائفةُ 

هما م يشمل لما إذا كان في عمومهاالمختلفين ، و  حديثينالعمل  بشيءٍّ من ال صحّة على الآخر  رجّحأحد 
 . "36" متعادلين أيضاً فيما إذا كان الخبران، و 
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أخبارُ الترجيح  الظاهرة في  "جنب بعض  أخبار  الطائفة  الثالثة  بكيف كان فإذا وضعت هذه الطائفة  و
 وقتفي  ما خالف العامّةحجّيّة  ب التي صرّحت، مثل مقبولة ابن حنظلة  " وجوب  الأخذ  بذي المزيّة  

تكون أحاديثُ الطائفة   ، فلا ريبَ  – ذيل هاكما يظهر من  –مع إمكان  إرجاء الواقعة   ، والإمام   حضور  
 الثالثة  قرينةً:

 إمّا على تقييد  إطلاق ها بما إذا لم يكن هنا بعضُ المزايا المذكورة   . +
 . "37"إمّا على حمل  مفاد  الهيئة  الآمرة  بالتوقّف  على الندب  و الفضل  و  ++
 . الجمع الثاني يرى البحث تمامية و

لا تشمل ما إذا احتوى أحد المتعارضين ، و بالخصوص  إلى المتعادلين  كونها ناظرةً و الوجه في ذلك : 
و مزية   .على مرجّح 

 فتحصّل من جميع  ما تقدّم عدم تمامية  أخبار  هذه الطائفة  .
 الأخبار الدالّة على ترجيح الحديث المشتمل على مزية :المبحث الثاني

الشهرة ، و موافقة الكتاب  العزيز  ، و مخالفة العامّة  ، ك:  و مرجّحاتمزايا بالأخذ  تتضمّن هنالك أخبارٌ 
 . "38" و الترجيح بالأحدثيةو ربّما زاد عليها صفات الراوي 

في وجوب  الأخذ  بذي المزيّة  ، و هي أخبارٌ متعدّدةٌ ذات مضامين  ظاهرةٌ الترجيح   و من المعلوم  أنَّ أخبارَ 
ها ، و مختلفةٍّ ، بحيث ر  ها بنفس  إلاَّ أنَّ عدم إمكان  الاستفادة  منها في علاج  غيرها ، بّما يقال بتعارض 

 . "39" فيهاأنّه و إن كان ربّما يتراءى ابتداءً بينها التعارضُ إلاَّ أنّه يرتفع بالتأمّل   الأقرب
ح   و  ، مزيّةٍّ ، حسبما مقرّرٌ بين غير  واحدٍّ من الأعلام  مشروطٌ بوجود  إنَّ وجوبَ الترجيح  و الأخذَ بالمرجّ 

 . –كما تقدّم آنفاً  –عند البناء  على التخيير  أو الترجيح   مقتضى ذلك أنّه يجب البحث
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حات  بيحصل عندنا إحرازُ  أنّه بالفحص  و سبب ذلك :                 ،  "المؤدّي إلى التخيير   "فقد  المرجّ 
ح  ها  ليتسنّى لنا تقديم واجد  المزيّة  على "أو وجود  المرجّ  ح الأقوى أو وجوده ، أو عن  "فاقد  ، أو فقد المرجّ 

ح أو عن المرجّح الأقوى ، و  . "40" لا خلافَ فيه الظاهر أنَّ الأمر المرجّ 
 و الدليل عليه أمورٌ :

ح الأقوى مردّدٌ بين الوجوب  التخييريّ  الأوّل ،  ح أو المرجّ  أنَّ التكليفَ قبل البحث مع احتمال  وجود  المرجّ 
وجوب  التعيين  ، و لا ريبَ أنَّ هذا التكليفَ المردّدَ المعلومَ بالإجمال  يستلزم الامتثال ، و هو و بين 

ه المردّد بين كلّ  واحدٍّ على البدل  أو أحدهما بعينه،  و هي متوقّفةٌ على  متوقّفٌ على معرفة  موضوع 
 الفحص  و البحث  ، فوجب الفحصُ ؛ لكونه مقدّمةً للامتثال  الواجب  

أنّه لولاه لاختلَّ أمرُ الاستنباط  ، و للزم الهرجُ و المرجُ في الاجتهاد  ، و لأدّى ذلك إلى الدليل الثاني ، 
تخريب  الفقه  و هدم  أساس  الشرع  ؛ إذ ربّما يوجب تركُه أخذ المرجوح  و ترك العمل  بالراجح  ، أو أن نسوي 

 . "41"بين الراجح  و المرجوح  
،بالبالترجيح  أو  الآمرة  مجموعة  من النصوص  الثالث ، الأمرُ بالنظر  الوارد  في الدليل  ولة سيّما مقب تخيير 

إيجاد لا معنى للنظر  المأمور  به إلاَّ  فإنّه؛ عمر بن حنظلة، باعتبار  تكرار ذلك الأمرُ في مواضع  منها
 . "42" لوجوب ولا صارفَ له إلى غيرهإلاَّ هذا ، والأمرُ يفيد ا المزيّة  ، ولا يُقصد من البحث

 : مقاصدهنا  : إنَّ و بعد هذا التمهيد  يقال 
 الترجيح بالأحدث  المقصد الأول: 

 المرادُ بالأحدثيّة  : صدورُ الخبر  في زمنٍّ متأخّرٍّ عن زمن  صدور  الآخر .
 . "43" هعارض  متأخر عن مو قد يُستظهر منه وجوبُ الأخذ  بالحديث  الذي تاريخ صدور ه 

حٍّ لأحد  المتعارضين على الآخر ـ " هذا الترجيح  ك حالفي  جاءما  برزأ و  خبران :" مرجّ 
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أرَأيت لَو  يا أبَا عُمر:   قال أبُو عَبد اللَّّ  "ي قال : الأوّل ، رواية هشام بن سالم عن أبي عمرو الكنان
يثٍّ أو أفتَيتُك ب فُتيا ثمَّ ج ذُ ؟ ب أيّهما كنتُ تَأخ لاف  ذَلكَ تَني بعدَ ذَل ك فَسألتَني عنهُ فَأخبرْتُكَ ب خئحَدّثتُك ب حد 

مَا و أدعُ الآخقلت دَ سرّاً . أما و اللَّّ لأن إلاَّ أن يُعب ، أبى اللَّّ مرويا أبا عبتَ . فَقَال ، قَد أصرَ : ب أحدث ه 
 . "44" "التقيّة  ن ه  إلاّ يلَنا و لكُم في د  فَعلتُم ذَلكَ أنّه لَخيرٌ لي و لكُم ، و أبى اللَّّ 

            قال :  "" الإمام الصادقالخبر الثاني ، ما رواه الحسين بن مختار عن بعض  أصحاب نا عن 
يثٍّ العام ثمّ أرَأيتكَ لَو حَدّثت " ئت كَ ب حد  ني من قاب ل فَحدّثتُكَ ب خلاف ه  ب أيّهما كنتَ تَأخذُ ؟ قَال : قُلت . كنتُ ج 

 . هذا "45" " مَكَ اللَّّ : رَح فَقَال ير  .آخذُ بالأخ
ح فيو الكلام   يقع في أمورٍّ : هذا المرجّ 

 . "سند  الخبرين  "ما يتعلّق بـ  الأمر الأوّل ،
 . لأنّه مرسلٌ ؛  غير حجّة من ناحية  السندفهو  الحسين بن مختارأمّا خبرُ 

 . "46" ؛ إذ لم يرد في حقّه توثيق "أبي عمرو الكنانيـ "ب رواية هشام بن سالم فهي ضعيفةٌ و أمّا 
أنَّ الحديث له سند حاديث  الشيعة  لأجامع  الفي  "هـ 1380ت "البروجرديّ حسين السيّد  المنقول عننعم ، 

بن أبي عمير اعن أبيه ، عن  ، ، عن البرقي في المحاسن   "هـ 1104ت " مروي عن الحرّ العامليّ   آخر
 . مثل ذلك "" الصادقبن سالم ، عن  ، عن هشام  

 . "47" و اُدّعي بإمكان تصحيح الخبر وفق الطريق المذكور
 الطريق الأخير من باب السهو.في سند   أبا عمرو قد سقطأنَّ  الظاهرُ و يرى البحث : 

أنَّ الكلامَ ذلك ل الشاهدعن أبي عمرو الكناني ، و أيضاً  حديثنقل القد  هشام بن سالم بتقريب : إنَّ 
النقل  سيقع تهافتٌ بف مرّتين ، و لو اغمض النظرَ عمّا ذكر ""الإمام   موجّهٌ إلى أبي عمرو في كلامات  

 . مستقلّين كونهما خبرين ، و نستبعد سندي الحديثينبين 
 ." الأحدثيّة  ـ " الكلامُ حول دلالة هذا القسم  على الترجيح  ب ، الأمر الثاني
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 الأحدث على المتأخّر فمن القريب أنَّ ذلكترجيح   على أنَّ دلالة  هذه النصوص  تامّةٌ الظاهرُ أنّه لو فُرض 
 . ""لا يكون في باب الأخبار المتعارضة  عن أهل البيت 

 مع القواعد ، و ليس لها مطابقةٌ  البحتة التعبّديّة من الأحكام تقديم الخبر الأحدث على الآخربتقريب: إنَّ 
 فيفيه اقتصروا  أنّهمي ريبَ ، فلا  حكاية عن الواقعبالأخذ  الخبر طريقاً لل المركوزة  التي اعتمدها العقلاء

و كلمات ر من ألفاظ ما يصد؛ فإنَّ  عموم أو إطلاق مستفاد من اللفظ  د  النصّ  بعد أن لم يكن فيه امور 
في وقتٍّ واحد ، و إن من شخصٍّ واحدٍّ يكون منظوراً إليه بنحوٍّ كما لو كان صادراً  "" تعن أهل البي  

 . "48" بعضهم عن البعض الآخراختلف زمان 
 هذه الطائفة لا دلالةَ فيها على ترجيح خبر على آخر . أنَّ أخبارَ  الخلاصة و النتيجة :

 فتحصّل من جميع  ماتقدّم أنَّ الأقربَ عدمُ صحّة  الترجيح  بالأحدثيّة  .
 الترجيح بصفات الراوي  المقصد الثاني:

 ، و مرفوعة  زرارة . "50"عمر بن حنظلة  "49" فقد ذُكر في مقبولة  
قلت : فإن كان كلُّ واحدٍّ اختارَ رجلًا من أصحاب نا ، فرضيا أن  "قال عمر بن حنظلة : ففي المقبولة  ، 

يكونا الناظرين في حقّ هما و اختلفا فيما حَكَمَاً ، و كلاهما اختلفا في حديث كم ؟ قال : الحكمُ ما حَكَمَ به 
 هُهما و أصدقُهما في الحديث  و أورعُهما ، و لا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر .أعدلُهما و أفق

قلت : فإنّهما عدلان مرضيان عند أصحاب نا لا يفضل واحدٌ منهما على الآخر ، فقال : ينظر إلى ما كان 
نا ،                من روايت هم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه من أصحاب ك ، فيُؤخذ به من حكم 
           و يترك الشاذَّ الذي ليس بمشهورٍّ عند أصحاب ك ؛ فإنَّ المجمعَ عليه لا ريبَ فيه ، و إنّما الأمورُ 

و إلى رسول ه ،  ثلاثةٌ ، أمرٌ بيّنٌ رشده فيُتّبع ، و أمرٌ بيّنٌ غيّه فيُجتنب ، و أمرٌ مشكلٌ يردّ علمه إلى الله  
           حلالٌ بيّنٌ و حرامٌ بيّنٌ و شبهات بين ذلك ، فمَنْ تركَ الشبهات نجا من  قال رسول الله 

 المحرّمات  ، و مَنْ أخذ بالشبهات  ارتكب المحرّمات و هلكَ من حيث لا يعلم .
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قلت : فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقاتُ عنكم ؟ قال : ينظر فما وافق حكمه حكم 
 و خالف العامّةَ فيُؤخذ به ، و يترك ما خالفَ حكمه حكم الكتاب  و السنّة  و وافق العامّةَ . السنّة  الكتاب  و 

قلت : جعلت فداك أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب  و السنّة  و وجدنا أحدَ الخبرين موافقاً 
 خالفَ العامّة ففيه الرشاد . للعامّة  و الآخر مخالفاً لهم ، بأيّ  الخبرين يُؤخذ ؟ قال : ما

فقلت : جعلت فداك : فإن وافقهما الخبران جميعاً ؟ قال : ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم و قضاتهم 
فيُترك و يُؤخذ بالآخر . قلت : فإن وافق حكامهم الخبرين جميعاً ؟ قال : إذا كان ذلك فأرجه حتّى تلقى 

 . "51" "خيرٌ من الاقتحام  في الهلكات  إمامَك ؛ فإنَّ الوقوفَ عند الشبهات  
و في مرفوعة  زرارة المرويّة  عن عوالي اللآلي عن العلّامة أنّه روى مرفوعاً إلى زرارة بن أعين ، قال : 

فداك ، يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيّهما آخذ ؟ فقال  فقلت : جعلت ""سألت الباقر 
""  :" : يا سيدي إنهما معاً مشهوران  يا زرارة خذْ بما اشتهرَ بين أصحاب ك و دع الشاذَّ النادرَ . فقلت

ك فقلت : إنّه مرويّان مأثوران عنكم ؟ فقال  ما معاً عدلان : خذْ بقول  أعدل هما عندك و أوثق هما في نفس 
: انظر ما وافق منهما مذهبَ العامّة  فاتركه و خذْ بما خالفَهم ، قلت : ربّما كانا  مرضيان موثَّقان فقال 

 معاً موافقين لهم أو مخالفين فكيف أصنع ؟
اط  فقال : إذن فخذْ بما فيه الحائطة لدين ك و اترك ما خالفَ الاحتياط . فقلت : إنّهما معاً موافقان للاحتي

 أو مخالفان له فكيف أصنع ؟
 . "52" ": إذن فتخيّر أحدهما فتأخذ به و تدع الأخير  فقال 

مٌ على مقدّ عمر بن حنظلة كلا الخبرين ، إلاَّ أنّه في مقبولة   فالترجيحُ بالصفات  مذكورٌ فيو كيف كان 
 . "53" بالمشهور  متأخّرٌ عن الأخذ  زرارة فمرفوعة   المرجّحات جميعاً ، و أمّا في
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الترجيح  من حيث صفات  الراوي على  تقديم": بظاهرهاقبولة  الم إنَّ  "هـ 1281ت "قال الشيخ الأعظم 
، على ما يدلُّ عليه المرفوعةُ  الترجيح  بالشهرة  و ، مع أنَّ عملَ العلماء  قديماً و حديثاً على العكس  الشذوذ 

 هذا ."54""الشاذّ  إلى صفات  الراوي لا ينظرون عند تعارض  المشهور  و الآتية ؛ فإنَّ العلماءَ 
خبر على آخر يحَ قد ذكر ما حاصله : إنَّ ترج "هـ 1355ت "و تجدر الإشارة إلى أنَّ المحقّق النائيني 

 مميّزاتصفاتَ فيها من مالجعل ت ؛ فإنّه لمابن حنظلة صرّح به مقبولة  بواسطة صفات  الراوي و إن لم ت
 . حكم على آخر معارض له زايامن م هاعلتحديثين المتعارضين ، بل جال

الحاصل  الاختلافحكمين هو الحاصل بين ختلاف  الا ناطُ : إنّه لمّا كان م دعوى يمكن  و لكن مع ذلك
 ."55"خر بالصفات  على آ حكمأحد   تقديمفي  لاك  من ذلك أنَّ الم خبار، فيمكن أن نستفيدالأفي 

حةً  أنَّ و سبب ذلك :   . خبرم  و هو الاحكلمنشأ الأ صفاتَ الراوي تكون مرجّ 
  ، لا نفس  الحكم  .لرواية  ا تتناسب في كونها من مزاياالأصدقيّةَ الترجيح بو يؤيّد ذلك : أنَّ 

خبر صدور  لقربيّة  الأفي  مدخليةلها  الراوي ممّا كانصفات  قديم  بوجوب التأخيراً  "رحمه الله " استقربو 
 . – هقول  صدقيّة الراوي في اكالأوثقيّة  في نقل  الخبر أو  –على معارضه 

حةً ل  فإنَّ التقوى و التورّعَ و المواظبةَ على فعل؛ خبره بتقريب: أنّه ليس كلُّ صفةٍّ في الراوي تكون مرجّ 
 .خبر في نقل  اللا مدخلية لها  الله تعالى فرائض  السنن  فضلًا عن 

م ستبعد غير ل، و  الرواية فقد يواجه مشكلةشهرة   بعلى الترجيح  الراوي صفات  أمّا لزوم تقديم  الترجيح  ب
 . بالشهرة   كون الترجيح  بصفات  الراوي متأخرٌ عن الترجيح واحد من الأعلام  

 "" فقد ذكر،  أنَّ الشهرةَ مرجّحةٌ لخبر على الآخر ابن حنظلة في مقبولة  قد ورد و الوجه في ذلك : أنّه 
ينظر إلى ما كان من روايت هم عنّا في ذلك الذي  ": الراوي في صفات   عادلانالحكمين مت أنَّ رض  تفابعد 

 . "حكما به المجمع عليه بين أصحاب ك الخ 
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غير صفات الراوي مطلقاً ، حتّى لو كان راوي الخبر على الشهرة يقدّمون و من العلموم  أنَّ المشهورَ 
 هذا كلُّه في الترجيح  بالصفات  .  . "56"أعدلَ أصدقَ و  الشاذ

، و من الواضح  أنّه إذا كان  "المجمع عليه  "مقبولة  ال جاء في،  " 57 " الشهرة  الترجيح ب الثالث:المقصد 
فكان شاذّاً  و أمّا الخبر المعارض له، فعلًا به  بنقل ه و عُمل علامأجمع الأ قدالمتعارضين الخبرين أحدُ 

لا  المحكوم بكونه شاذّاً ، فالخبرُ  "58" يلتزموا بهلكن اُنكر و لم و  القليل أو نُقل لا يتمّ نقله إلاَّ البعض
 الخبر حال وحالهلمجمع عليه ، معارضاً ل كون نفسه ، فلا يعتبار في شرط  الاعلى  يكون مشتملاً 

 . "59" عُمل به حديث معتبر سنداً  فيما لو عارض سنداً  الضعيف
بصفات  قديم يأس  عن الت حالة حصول فرضالسائل التي بعد سؤال   ""و بعبارة أخرى : إنَّ الإمامَ 

حات  السنديّة   "بـ  الراوي المعبّر عنها الراوي التي ترجع إلى نفس عن الصفات  إلى  ""انتقلَ  "المرجّ 
ينظر إلى ما كان من روايت هم عنّا في ذلك الذي حَكما به المجمع  ":  مميّزات " مرجّحات " المتن  ، فذكر

نا و يترك الشاذّ الذي ليس بمشهورٍّ عليه بين أصحاب ك ، ف  . "يُؤخذ به من حكم 
ذلك معنى ، و  حاديثالأ حصول الاتفاق بين المعنيين بنقل "المجمع  عليه  "بـ  أنَّ المقصود بتقريب :

 . "60" قبلوه فيما بينهمو  أنّهم متّفقون على رواية هذا الحديث  
هو " أي المتّفق عليه" فالأوّل بالبعض من المعنيين ،  ول خبرهو قب حديثهما اختصّ  "الشاذّ   "بـ  هممرادو 

 . "61" "الشاذّ  "، و الثاني هو  "المجمع عليه  "
 .لا تلازم وجود الخلاف  لغةً و لا عرفاً عامّاً و لا خاصّاً الرواية شهرةَ و تجدر الإشارة إلى أنَّ 

في مقابل ه خلافٌ ؛ فإنَّ الشهرةَ لغةً عبارةٌ عن  يقع ملازماً لأنيكون المشهورُ  و منشأ ذلك : أنَّ الخبر
 –، أي سلّه ؛ فإنّه بإخراج  السيف  "يفه شهرَ س ": يقالظهور  شيء  ، و المشهورُ : المعروف ، و منه 

و معناه أعمّيّة ،   عليهخلافَ الذي لا  هم على شيءٍّ اتّفاق  حالة  عمّ أظهره ، و هذا ي هغمد  من  –مثلًا 
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 بسسب أنّه المقبولة  في  المجمع  عليه بقول  مطلق ، فإطلاقُ المجمع عليه على المشهور المشهور على 
 . "62"أحد  فرديه 

أخذ  من سيكون تعليلًا لما وجّه  "فإنَّ المجمعَ عليه لا ريبَ فيه . . . الخ  ":  ""أنَّ قولَه  و لازم ما تقدّم
ريب  في جانب ها كائنةً كلّ  نفي توجبمزيّةٍّ  نتعدّى إلى أيّ  إمكانية أنالمجمع  عليه ، فيفيد بعموم ه الخبر 

 . "63" ما كانت
لا يكون عبارةً عن عن المجمع  عليه  ""بمقتضى تعليله  الذي نفته الروايةو الوجه في ذلك : أنَّ الريبَ 

لا و و لا مضموناً لا سنداً لا متناً و : " أنّه لا ريبَ فيه أصلًا ،  ليكون معنى ذلك طبيعة  الريب  و سنخه
 و يشهد ذلك اُمورٌ : دلالةً " .

 . "64" ، مرويان عن الثقاةمعاً مشهورين  افتراض الراوي فيما بعد ذلك من كون الخبرين منها ،
حات  السندية نحوها منو  الأوثقيّة صفات  الراوي من كان متأخّراً  "المشهور  "إنَّ ذكر و منها ،  ،  المرجّ 

من الثلاث  نحوها الراوي و  وثاقة عن رتبة   إن دلّ على شيء فإنّه يدلّ على أنَّ رتبة الشهرة تتأخرّ فإنّه 
 . "65" المتقدّمة  

و لا  ، "" معصومن الع الخبر رواة  في  الكثرة الحاصةو بالجملة فضابطُ الخبر  المجمع  عليه ليس هو 
هو الحال في الخبر  الشاذّ   ما، كيكون واحداً بل الراوي فيه عن الإمام   ، معصومن الم خبرهعلى  اتّفاقهم

 ، فهذان الراويان :يكون واحداً 
 @ و قد يُنظر فيهما من حيث الفقاهة  .

 @@ و قد يُنظر فيهما من حيث الصدق  .
 @@@@ و قد يُنظر فيهما من حيث الورع   .

 . "66"يُنظر فيهما من حيث العدالة   قد @@@
 و حينئذٍّ 
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عدلَ ، أو أفقهَ ، أو على سبيل  منع  الخلوّ ، فيُقدّم أصدقَ من الآخر ، أو أورعَ ، أو فإن كان أحدُهما  +
 مطلقاً . معارضهعلى رواية   خيره
و هذا هو محلُّ الإشكال  بالنظر  إلى  عليه ، مجمعاً الثاني الخبر و  شاذّاً الأوّلُ الخبر و إن كان  ++

، التي هي  نظرائهاو  وثقيةالترجيح  بالأ علىمقتضى مقبولة  ابن حنظلة من تأخّر  رتبة  الترجيح  بالشهرة  
 . "المرجّحات  السنديّة   "من صفات  الراوي المعبّر عنها بـ 

 . "لثقاتُ عنكم قلت : فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما ا "ثمّ قال : 
لخبر  المشهور  المجمع في ا" الشهرة  ـ " ب على أنَّ المقصود،  يعدّ شاهداً جلياً بعض أنَّ هذا الو قد ذكر 
لا "     من الراوي،  النقل  الحديث  على  الحاصل بين أربابتّفاق  الامعنى ، ب"الرواية   شهرة"عليه هو 

هي و  " الشهرة في الفتوى لا "، و  "لا الشهرة في العمل  فقط  "، و  "في الرواية  و العمل  معاً  الشهرةَ 
 ."67"لا روايتهم إيّاه فيها إليه و  عتمدوا من دون أن يالخبر   يتوافق مدلولبما  فتاءاتّفاقهم على الإ

 هذا بالنسبة  للمقبولة  .
حات ، و قال  خذْ بما اشتهرَ بين أصحاب ك و دع  ":  ""و أمّا مرفوعةُ زرارة فقد ذكر الشهرةَ أوّل المرجّ 

 . "الشاذَ النادرَ 
الأخذ  بالمشهور ،  لزومكافٍّ في  –و إن لم تبلغ حدّ كونه مجمعاً عليه  –أنَّ مجرّدَ الشهرة   وجه الدلالة :

 واضحٌ ، إلاَّ أنَّ سندَ المرفوعة الحكومة  القضاء و بباب   لاختصاصاو عدم جميعاً موارد  للو عمومُها 
 . "68"الموجود فيها  ضعفالينجبر عملوا بها ل، و الأعلامُ لم يثبت أنّهم  ضعيفٌ 

حات  الأخبار  المتعارضة   لا تعدّ منالشهرة   أنَّ  و يرى البحث : بعد ما تقدّم  . مرجّ 
 "صحيحة الراوندي أنموذجاً  "  ، و مخالفة  العامّة  الكتاب  العزيز   الترجيح بموافقة   :المقصد الرابع
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بعض الرويات لعامّة  في اتقديمه على مخالفة   كذلك ، و الموافق  للكتاب المشهور لزوم ترجيح الخبرذكر 
،  "هـ 573ت "الراونديّ  صحيحة  عبد الرحمن بن أبي عبد الله المرويّة  عن رسالة  سعيد ابن هبة اللهمنها 

 . "69"  وسائل  الشيعة  كتاب   مصادروالتي تعدّ من أبرز 
و  بسندٍّ أو أسناد  معتبرةٍّ مذكورةٍّ ، جميعاً  همصادر قد صرّحَ بأنّه ينقل  ""نَّ صاحب الوسائل  إ بتقريب :

ه لهذه الرسالة  عند عدّهما مجرّدُ عدم ذكر  بعض  تلاميذ  الراونديّ  ما لا دلالةٌ فيها على أنَّ مصنّفات أستاذ 
 . "70" عنها لغفلةٍّ أو  مختصرةٌ  لم يذكرها ، إمّا لأنّها لم يُعثر عليها أو ربّماليست له ، ف الرسالة

 عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب  الله  ، فما وافقَ كتاب إذا وردَ  ":  ""قال : قال الصادق 
فخذوه ، و ما خالفَ كتاب الله  فردّوه ، فإن لم تجدوهما في كتاب  الله  فاعرضوهما على أخبار  العامّة  ،  الله  

 فظاهرُ الصحيحة  :  ."فما وافقَ أخبارُهم فذروه ، و ما خالف أخبارهم فخذوه 
 فق  الكتاب  الكريم  .ما واالأخذ  ب لزوم *

 . "71" العامّة   ا خالفَ على الترجيح  بم و أنَّ موافقة الكتاب مقتدّمةٌ  **
فإنّه ذكر موافقة الكتاب  العزيز  و السنّة المطهّرة  ، و مخالفة العامّة  في  و يوافقها مقبولةُ عمر بن حنظلة ،

افتراق  مخالفة  العامّة  عن موافقة  الكتاب  حتّى ها لصورة تعرّض ل و لا ها ،رة  مزيّةٍّ واحدةٍّ يجب الأخذُ بصو 
الصفات ، و الشهرة ،  " للمزايا الثلاث أوّلاً الواجد   م  ، و إنّما حكمت المقبولة بتقدي "72" في قالب  الإطلاق  
 . لعامّة  أو أكثر حكّامهمخالفة مال، ثمَّ الواجدُ لمزيّة   "و موافقة الكتاب 

 : "73" لم تتعرّض المقبولةإن  لصحيحة  ، وا تتوافق تماماً مع و من الملاحظ أنَّ المقبولة
 . كون موافقة  الكتاب  أمراً مستقلاًّ للترجيح& لا ل
 . عن موافقة  الكتاب   كذا لكون مخالفة  العامّة  متأخّرةَ رتبةً  && و

من و ، العامّة   كذلك تقديم مخالفة، و الكتقدّمة م  واجد المزايا الثلاث تقدي المقبولةَ تضمّنتنعم ، إنَّ 
 . "74" الشرعي فقط الحكم  بيختصُّ  عندهم الخلاف لا المعلوم أنَّ أكثر العامّة
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على أنَّ  بيّنةٌ دلالةٌ  ، له "75" "ما خالفَ العامّة ففيه الرشاد  ":  "" أنَّ قول المعصوم و منشأ ذلك :
 المتعارضين ، و معنى ذلك لزومهم من الخبرين بالأخذ  بما خالفالهدايةَ و الوصولَ إلى الواقع  فيما هو 

الحكم  و غيره ، كما أنَّ قوله القضاء  و بين باب   من هذه الناحية   ق فرّ يالأخذُ به ، و من المعلوم  أنّه لا 
"" فأرجه حتّى تلقى إمامك ؛ فإنَّ الوقوفَ عند الشبهات  خيرٌ  ":  كافئينفي المت 

دلالةً واضحةً على أنَّ كلَّ ما اُمرَ بالأخذ  به فهو لا محالةَ خارجٌ عن  له "من الاقتحام  في الهلكات 
ة العامّة  أو أكثر الشبهات  ، فهو من قبيل  بيّن الرشد  الواجب  الأخذ  به ، فذو المزايا الثلاث أو مخالف

 .  "76" جميعاً  الأخذُ به مطلقاً و في لأبواب   فقهائهم ممّا ليس فيه شبهةٌ ، فيلزم
أمّا الاختلاف بين مقبولة  عمر بن حنظلة و مرفوعة  زرارة في الترجيح  بموافقة  الكتاب  العزيز  و مخالفة  و 

 : يقع في جهتين فيهالكلام ف، العامّة  
ها على تدلّ ببن حنظلة مقبولة  إنَّ  الجهة الأولى ، حاً مستقلاًّ نفس   .أنَّ الخبر الموافق للكتاب  يكون مرجّ 

،  لعامّة  ل المخالفةو  لكتاب  العزيز  من الموافق  لمجموع  الب أنَّ المرجّحية إنَّ الواردَ في المقبولة   يقال :و لا 
 . العطف   " واو "بـ  مع بين المرجّحينجُ  فقد

نحو المقبولة  ببموافقة  الكتاب  الكريم  من مرجّحيّة  ال ية أن نستفيدإمكان –مع ذلك  –الأقرب إنَّ  فإنّه يقال :
 . "77" الاستقلال  

نسبتهما إلى  حديثينفي  "الترجيح  بمخالفة  العامّة   "و سبب ذلك : ما جاء فيه من الحكم  بعد ذلك بـ 
حاً مستقلاًّ لكتاب  الكريم  ل الموافقةَ الكتاب  العزيز  واحدةٌ ؛ فإنَّ هذا دليلٌ على أنَّ  ، و إلاَّ لكان  يعدّ مرجّ 

 . من باب اللغويةب  العزيز  إلى ما هو في نفسه مرجّح مستقلّ الكتا انضمام
 "على الترجيح  بـ  "موافقة  الكتاب  الكريم   "الترجيح  بـ  نستفيد منها تقدّمإنَّ المقبولةَ هل  الجهة الثانية ،

 ؟أم لا  " مخالفة  العامّة  



 

ة 
ّ
 الأخبار العلاجية وأثرها في رفع التعارض بين الأدل

 

  

 398 2022كانون الأول  1ج 67العدد 

 

للكتاب   كان موافقاً الآخر الخبر للعامّة  و  مخالفاً ين الخبر  دلالةُ أحدلذلك فيما إذا كان ثمرةُ الو تظهر 
، فإنّه بناءً على الطوليّة  الموافق  للكتاب  الكريم  و  بالخبر  يُؤخذ بين موافقة الكتاب و مخالفة العامّة فالعزيز 

 . "78"و يتعادلان  يتكافئانفعلى العرضيّة  بناءً  ، و نطرح المخالف للعامّة  
 لكتاب  العزيز  فيه احتمالات ثلاثة :الموافقة  للعامّة  على المخالفة  لإنَّ عطفَ  و تجر الإشارة إلى
ح .من مجموعُ الالأوّل ، أن يكون   الأمرين هو المرجّ 

 .لا يمكن القبول به ، و لا دلالة الخبر عليه  و الظاهر أنَّ هذا الاحتمالَ 
حاً مستقلاًّ  أن يكون كلٌّ من الموافقة و المخالفة الاحتمال الثاني ،  . و بينهما عرضية لا طوليةمرجّ 

 ذُكرفي الكلام   مخالفة العامة على موافقة الكتاب من باب الحشوالاحتمال الثالث ، أن يكون عطفُ 
 ًَ غالباً العامّة  فقهاء راءَ بأنَّ آ مرجّحية بالخبر المخالف  للعامّة  بعد ذلك ، و فيه إشعارٌ بيان  الللتوطئةً و ل

 . "79" الله  المجيد  كتاب  مشتملةً على المخالفة  مع  ما تكون 
فتكون النتيجو أنَّ هنالك طولية بين المرجّحين  –وهو الصحيح  –اُستظهر لو  "الثالث  " و هذا الاحتمالُ 

 .و أنَّ موافقة الكتاب  مقدّمةٌ على المخالفة للعامّة   ،
و سكت و لم يسأل بعد ذلك  ""الإمام   ذلك أنَّ السائلَ قد فهم أ،َّ بين المرجّحين طوليّة من جوابو يؤيّد 

الآخر بالعكس  الخبر للعامّة  و  و لم يكن مخالفاً موافقاً للكتاب  العزيز   فيما إذا كان أحدُ الخبرينحكم  العن 
بينهما ، أو يراهما  فاضل  كلّها لي المتصوّرة  المسألة كان بصدد  استيعاب  شقوق   على الرغم أنَّ السائل، 

 . –أسئلته طرح من خلال   بيّنعلى ما هو  – متكافئين
عشرة ، فإنَّ  – العامةمرجّحية موافقة الكتاب و مخالفة بلحاظ هذين  – مكنةبتقريب : إنَّ الصورَ الم

 فإنّه : تصوّر في حقّ ه صور أربعكلاهما نالحديثين المتعارضين 
 .معاً لمزيتين ل الحديثُ مشتملاً إمّا أن يكون  +

 .يكون الحديثُ فاقداً للمزيتين معاً أو  ++
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 . "80" لكتاب  الكريم  وافقة لمال الحديثُ مشتملًا على خصوص مزيةيكون  وأ +++
 لعامّة  .الحديثُ مشتملًا على خصوص  مزية المخالفة  لأو يكون  ++++

 :صور عشر  ما تكرّرو يكون مجموع الصور بعد رفع 
 ما يأتي :ابن حنظلة، وكمقبولة  الحكم من  في الصور العشر، وكيفيّة أن نستفيدتفصيل يمكن الو 

الآخر الحديث معاً ، و  الكتاب و مخالفة العامّةلموافقة على ا مشتملاً أحدُ الحديثين  كون الأولى ، الصورة 
 معاً . اً للمزيتينفاقديكون 

ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب  و  ":  قول هب "" من تصريح الإمام و يمكن أن نستفيد حكم هذه الصورة
 . "السنّة  و خالف العامّةَ فيُؤخذ به و يترك ما خالف الكتابَ و السنّةَ و وافق العامّةَ 

الآخر الحديث و مشتملًا على الموافقة الكتاب و مخالفة العامّة معاً ، أحدُ الحديثين  كون الصورة الثانية ، 
 . "81" فقاً العامّة  أيضاً مواموافقاً للكتاب  الكريم  و يكون 

أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه  "بقول ه :  ""و يمكن أن نستفيد حكم هذه الصورة من تصريح الإمام 
يُؤخذ ؟ قال :         من الكتاب  و السنّة  فوجدنا أحدَ الخبرين موافقاً للعامّة  و الآخر مخالفاً بأيّ  الخبرين 

 . "ما خالف العامّةَ ففيه الرشاد 
 مخالفٍّ للعامّة  .موافقاً للكتاب  العزيز  و غيرُ  الخبران المتعارضان معاً الصورة الثالثة ، أن يكون 

 –قلت : جعلت فداك فإن وافقها  "بقول ه :  ""و يمكن أن نستفيد حكم هذه الصورة من تصريح الإمام 
 معاً للكتاب  الكريم  ، فحكمَ  موافقتهماب فهنالك افتراض مسبق،  "الخبران جميعاً . . . إلخ  –يعني العامّة 

"" هذا "82"قضات هم حكّام هم و أبعد من ميل   بالخبر الذي هوالأخذ  لزوم ب . 
الآخر الخبر معاً ، و  موافقة الكتاب و مخالفة العامّةل ، أن يكون أحدُ الخبرين مشتملاَ  الصورة الرابعة

 . "83" للعامّة  فقط يخالف
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فيكون الآخر أمّا الخبر للكتاب  الكريم  فقط ، و  الخبرين مشتملَا على الموافقة كون أحد،  الصورة الخامسة
 ." بمعنى أنّ مخالفاً للكتاب و موافقاً للعامّة " فاقداً للمزيتين معاً 

حٌ  عندما استظهرنا ذكر آنفاً ممّا يُفهم و حكم هاتين الصورتين  مستقلٌّ في  أنَّ موافقةَ الكتاب  العزيز  مرجّ 
 . "84" نفسه

 .معاً لمزيتين ل كون كلا الخبرين فاقداً ، أن ي الصورة السادسة
للكتاب   أيٌّ من الخبرين فيه موافقة لم يكنللعامّة  ، و   الخبرين فيه مخالفةكلا كون الصورة السابعة ، 

 الكريم  .
 كون الخبرين المتعارضين مشتملًا على المزيتن معاً .الصورة الثامنة ، 

بعد  ابن حنظلة مقبولة  يستفاد من ذيل   "السادسة ، و السابعة ، و الثامنة  "و حكم هذه الصور الثلاث 
قة الخبرين و إن فُرض في نصّ  العبارة  مواف ن ، فإنّهالحديثين من ناحية  المزيتي عادلافتراض  السائل ت
 : من ناحية  هذا المرجّحمتساويان  أن نفترض أنّهمامن ذلك عرفاً  فهومللعامّة  ، لكن الم

 .إمّا لوجود  المرجّح في الخبرين معاً @ 
 . "85"و إمّا لفقدان  الخبرين للمرجّح معاً @@ 

و لم لعامّة  مشتمل على مخالة االآخر الخبر ، و كلتا المزيتين فاقداً ل كون أحد الخبرينالصورة التاسعة ، 
 للكتاب  العزيز  . اً موافق يكن

افتراض السائل ، بعد  "ما خالف العامّةَ ففيه الرشاد  ":  ""أيضاً من قوله  يستفادو حكم هذه الصورة
 الترجيح  . و معنى ذلك أنّهما متساويان من جهة هذاللكتاب  الكريم  معاً ،  موافقة الخبرين

أمّا الخبر الآخر  للعامّة  ، و اً مخالف ز  و لم يكنوافقاً للكتاب  العزيم كون أحد الخبرينالصورة العاشرة ، 
 . "86" فعلى عكسه تماماً 
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جمعاً ، إلاَّ إذا استفدنا أنَّ من الشقوق  الحكم الخاصّ بها العاشرة لا يمكن استفادةو هذه هي الصورة 
 . بين المزيتين –ككما قوّيناه  – هنالك طوليّة

 "87"  تفصيل الكلام في صحيحة الراوندي
، إلاَّ  عديدة من المرجّحات موافقة  الكتاب  الكريم  و مخالفة  العامّة  التي اًستدلّ بها على كون  إنَّ الأخبارَ 

في  كتبهاالتي  الرسالة  قطب الدين سعيد بن هبة اللَّّ الراوندي في رواية أهمّها أصحّ هذه الروايات و أنَّ 
ابني عليّ بن عبد و هما و عليّ  محمّدعن  التي تطرأ على أحاديث  أصحاب  الأئمّة ، رواهاحوال  الأ

عليّ بن " عن أبي البركات " عبد الصمد "، و الذي بدوره رواها عن أبيهما ، اللذين رويا الحديث الصمد 
عن سعد بن عبد  لذي رواهاالصدوق الأب ، و ا عن أبيه الصدوق الأبن ،عن " ، ناقلًا الرواية الحسين 

 ابن أبي عبد اّللّ .عن عبد الرحمن ، بن أبي عمير اعن ، و التي رواها عن أيوب بن نوح ، المرويّة اللَّّ 
ان  فَاعر ضوهمَا يثَان  مُختَل ف: إذا ورد عليكم حد  قَال الصّادق "و الرواية كالآتي ، قال عبد الرحمن : 

دُوهُمَا في كتَاب  اّللّ  م تَج فَردّوهُ ، فإن لكتابَ اّللّ  فَخذُوهُ و ما خالَفَ كتَابَ اّللّ   ا وافقعلى كتاب  اّللّ فَم
 ."فَاعرضُوهُمَا على أخبار  العامّة فَما وافق أخبارَهم فَذرُوهُ  و ما خالَفَ أخبارَهُم فَخذُوه 

 :في جهات ثلاث يقع  صحيحةال عن حديثو ال
 . أخبار التخييرمع  لاقة الروايةع – 3      .   مفاد الرواية  – 2             .   سند الرواية – 1
 

 : وقد ناقش بعض الأعلام في سندها بأمور، الجهة الأولى ، في سند الرواية
 ."88"أحوال  الرجاليتحدث عن الراوندي في كتبه  مؤلَّف أنّه من المستبعد أن هنالك ،مر الأوّلالأ

عند ترجمة  "هـ 588ت "آشوب المازندراني  ابن شهرالشيخ و هما  –تلامذة  الراوندي  بعض: أنَّ بدعوى 
و فهرست في كتابه ال "هـ 585ت "منتجب الدين الشيخ  كذلك واستاذه الراوندي في كتاب معالم العلماء  ، 
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و هذا إن دلّ على شيء فيدلّ على أنَّ الرسالة لم تكن ،  كتبه تعدادفي الأستاذ رسالة لم يتعرضا هذه ل
 ."89" ضمن مؤلفات استاذهما الراوندي

و التي أخذها من تلميذ  الحرّ العاملي للرسالة تامّ في كتابه الوسائل تقّدم آنفاً أن طريقتعقيب و مناقشة ، 
ه، الذي بدوره لراوندي آخر ل عن ابن شهرآشوب منتجب الدين و  الشيخين سكوتف،  له نقلَ رسالةَ أستاذ 

ه عن وسائل   الذي الحر العامي في طريقال ليس فيه الكفاية لأن نسقط لاستاذهماترجمة  ال ذكر  الرسالة عند
 . الحجية

 ، و لذلك كتب استاذهما جميعاً أنّهما بصدد  حصر   وضعهمايُعلم من  لم "" التلميذين: أنَّ و سبب ذلك
 لها .الآخر  ا مؤلّفات لأستاذهما لم يتعرّضذكر  كافّةً ، بل أنَّ كلاهما لمؤلفاته تعرّضالم ي
كون الحرّ العاملي له طريق لكتاب الراوندي ، فحتّى لو كانت الرسالة تشكيكُ في هنالك  الثاني ، مرالأ

 موجودةً فعلًا فأنّا لنا أن نثبت أن لصحاب الوسائل طريقاً تامّاً لها .
أنَّ الحرّ العاميّ  وجدما  فأقصىفي الوسائل  ،  لطريقَه إلى الرسالة تعرّضلم ي "رحمه الله": أنّه بدعوى 

 قصص  الذي اعتمده لكتابي الخرائج و الجرائح و "   هطريق  الوسائل  خاتمة في الفوائد  الموجودة في يذكر
 . "90" الراوندي رسالة   لنقل المعتمد يتعرّض للطريقلراوندي، و لم لشيخ ال "الأنبياء 

لحر العاملي ل أن نثبت أنَّ  من الممكنتعقيب و مناقشة ، ما ذُكر ممّا لا يمكن المساعدة عليه ؛ فإنّه 
قال الحر الآخر ، الكلام ضمّ  كلامين له أحدهما إلى إلى هذه الرسالة من خلال  الوسائل  طريقاً في 

نروي كتابَ الخرائج و الجرائح و كتابَ قصص الأنبياء   " الوسائل : خاتمة فوائد  في  "رحمه الله" العاملي
لسعيد بن هبة اللَّّ الراوندي بالإسناد  السابق  عن العلّامة عن والده عن الشيخ مهذب الدين الحسين بن ردّه 

و  " :ذكر ، ثمَّ  "عن القاضي أحمد بن عليّ بن عبد الجبار الطوسي عن سعيد ابن هبة اللَّّ الراوندي 
نقل بصدد  جميعاً أنَّ الحر العامليّ من هذين الكلامين  و الظاهر،  "نروي باقي الكتب  بالطرق  السابقة  
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 المؤلّفعن  يتمّ التصريح بها في مشيخته، و التي لم  الشيعة في متن  وسائل مؤلّفات التي ذكرتسائرَ ال
 أيضاً . ذي ذكرالإسناد  الهذا ب

 الحلّي عن العلّامة الحرّ العاملي بصدد نقلهلو كان المنسوب للراوندي  كتابأنَّ هذه ال الثالث ، مرالأ
ه عند اتلتعرّض لالعلّامة و  كتبفي  لا وجود له لماذاف ذكور آنفاً الطريق  المهذا اب  .مشايخ 

 أو المعتبر  للمحقّق، " علم  الأصول  " في  الحلّي العلّامة كتبهكتاب التهذيب  الذي ل المراجعإنَّ بدعوى : 
على حديث ال عتمدوا بهذاأنّهم ا  يجدلا  سابقينال لمشايخالأخرى ل كتب، أو ال "هـ 676ت " الحلّي

المحقّق ولا  يطّلع عليه لالم  كتاب المنسوب للراونديأنَّ هذه ال طمئنانا يوجب الاأبداً ، م مرجّحيةال
 . "91"، و لو اطّلعا عليه لاستدلّا به  آنذاكالعلّامة 

التي تناولوا فيها  بالاستدلال في المؤلّفاتالعلّامة المحقّق أو  رجوع كلّ منتعقيب و مناقشة ، إنَّ عدمَ 
 أيديهم .الراوندي لم تكن تحت متناول  رسالة  أنَّ  فيه دلالةَ لا  بخبر الراوندي علم الأصول

، فنجد أنَّ المحقّق قد  التعارض باب   أخباركثرَ لأ تعرّضالم ي "" أنَّ كلًا من المحقّق والعلامة بتقريب :
بعض الأخبار و ترك جملة وافية منها ، فلم يكونا بصدد الاستدلال بجميع اقتصر في كتاب  المعارج على 

 . "92" الروايات ليكون عدم ذكر الصحيحة شاهداً على عدم وجودها
 وكما يقال : إنَّ عدم الوجدان لا يدلّ على الوجود ، كذلك عدم الاستدلال لا يدلّ على عدم الاعتبار.

و               ،  "هـ 1413ت "وفاقاً للسيّد الخوئي  السند   خبر الراوندي صحيحُ أنَّ  و هكذا يتّضح جلياً 
 .و آخرين  "هـ 1400ت " السيّد محمّد باقر الصدر

 : زيتين مترتّبان ترتّباً طوليّاً على م احتوى مفادُ الروايةفقد  ، الثانية ، في مفاد  الروايةالجهة 
الخبر لكتابَ الكريمَ على لوافق الخبر المما  قدّمالكتاب  العزيز  ، في موافقة و مخالفة ، ىالأول المزية

يتوافق على خصوص  ما إذا كان أحدُ الخبرين  المخالف له ، و مقتضى ذلك أن يُقتصر في التقديم
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للكتاب   الخبرين مخالفة  أحد   بمجرّد تفىكله ، فلا يُ  فيه مخالفةالآخر الخبر مع الكتاب  العزيز  و  مضموناً 
 . "93" الآخر عليه قديم الخبر  الكريم  في ت

 .الخبر الموافق لهمهم على لأخبار  المخالفالعامة وموافقتهم ، فيقدّم الخبر مخالفةُ  ، ةالثاني المزية
ممّا ؛ فإنّه  الأخبار  الواردة في كتبهممع موافتهم و  صّ هذه المزية بما إذا كانت مخالفة أخبارهملا تخت  و 

 . دلّ عليه الحديث
بين الصحيحة أنَّ من  نستفيدو ،  كذلك فتاواهمآرائ هم و و مخالفة إلى موافقة   و الأقربَ أن نتعدّى

 .مخالفة العامّة على  الأدلّة علاج  لتعارض  المقدّمٌ في مقام   موافقة الكتاب، و أنَّ  طوليّة المزيتين
 أخبار التخييرالجهة الثالثة ، في علاقة الرواية مع 

أخصَّ مطلقاً  الراوندي صحيحةتكون فلو تمَّ شيءٌ منها بين المتعارضين التخيير   إنَّ الأخبار الدالة على
 .منها 

التعارض   حصص حصّة خاصّة منفي  ظاهرة في ثبوت التقديمالراوندي  صحيحةو الوجه في ذلك : أنَّ 
 . يخالف العامّةمع الكتاب  العزيز  أو  يتوافقالمتعارضين الخبرين ، و هو ما إذا كان أحدُ 

تشمل حتّى المعارضة المستقرّة أم هل المقصود منها  العزيز ، السؤال / ما المراد من معارضة  الكتاب
 غير المستقرّة  ؟

معنى و     بنحو  التعارض  غير  المستقرّ  ،  المعارضة للكتاب "مخالفة  الكتاب  الكريم   "بـ  المراد /الجواب 
تُرك من دون أن  للكتاب  العزيز  لو فيه مخالفةالواردَ عن المعصوم  و الذي يُفترض أنّه  حديثأنَّ الذلك 

الكريم  و  الله من كتاب   بيان  المقصودقرينةً على  – أي المنافي –نافيه خبر آخر ، لكان ذلك الحديث ي
صاً للكان  و  هذا الحديث المنافي له يعارضه آخر جاء حديثٌ نَّه أ بما  فيه ، و لكنحكم العامّ  الوارد  مخصّ 
 . ما وافق الكتاب على ما خالفه فيه موافقة للكتاب  العزيز  ، فيترجّحكان 

 . " التعارضُ المستقرّ  "  في المورد "المخالفة   "و لا يصحّ أن يكون المقصود بـ 



 

ة 
ّ
 الأخبار العلاجية وأثرها في رفع التعارض بين الأدل

 

  

 405 2022كانون الأول  1ج 67العدد 

 

الخبر يسقط ف كان التعارض بيهما مستقراً لكتاب  الكريم  بنحو  اارضَ عخبرَ خالفَ و أيَّ و سبب ذلك : أنَّ 
 دليلٌ قطعيٌّ  أن لا يعارضهب الثابتة للخبر  مشروطةٌ حجّيّةَ ال، و من المعلوم  أنَّ  عتبارعن الاالمخالف 

لا إشكال في ، و  يعدّ دليلًا ظنّيّاً نّه لأ ؛ عتبارعن الا ؤدّي إلى سقوط المخالفكالكتاب  العزيز  ؛ فإنَّ ذلك ي
في  تليس التي تقدّم ذكرها حاديثالأفي  ""، و الإمامُ  القطعيّ  الدليللا يعارض ف ظنّيّاً  الدليل إذا كان

اللذين  حديثينأحد القديم في ت مناطال وضعفي نفسه ، بل بصدد   حجّةً  مقام  بيان  الحديث الذي لا يكون 
 . بنفسيهما لولا التنافي الحاصل بينهمايكونان حجّةً 

الله كتاب  وجوداً في لابدَّ و أن يكون محديث للكتاب  المجيد  ليس بمعنى أنَّ كلَّ ما في ال الموافقةب رادو الم
 . "94" ليس إلاَّ  ذلك عدم مخالفة الخبر للكتاب  الكريمالعزيز  ، و إنّما معنى 
 المستقرّ  إذابنحو  التعارض  غير  لكتاب  العزيز  اخالفَ و عارضَ الذي  أنَّ الحديثَ  فتحصّل من جميع  ذلك

 رجيح الظهور الموجودعامّة ، فلا ريبَ في تالمباكة و كان خاصّاً و الآية  ""وحده عن المعصوم  لوردَ 
 ."95"في الحديث على ظهور الآية ويكون الحديث مخصّصاً للآية الشريفة 

 :نتائج البحث
مجموعة من النصوص و الأحاديث لرفع حالة التعارض الحاصل من خلال السنّة المطهّرة  صدّتت – 1

بين الأخبار ، و لعلّ من أبرز هذه الأحاديث ، مقبولة عمر بن حنظلة ، و مرفوعة زرارة ، و صحيحة 
 الراوندي .

و على ذكر صحيحة الراوندي توصّل البحث إلى أنَّ نتيجة مفاده أنَّ عمدة الأخبار العلاجيّة هي  – 2
كره المشهور من جعل ، لا ما ذباقر الصدر  محمّدو السيّد المذكورة وفاقاً للسيّد الخوئي الصحيحة 

 المقبولة و المرفوعة عمدة ما يُستدلّ بهما .
تنحصر مرجّحات باب التعارض بموافقة الكتاب العزيز و مخالفة العامّة ، و أمّا الترجيح بالأحدثية  – 3

 جعلها مزيّة يوجب تقديم خبر على آخر .و صفات الراوي و الشهرة فلا سبيل ل
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إنَّ الأخذ بالتخيير بين الأخبار فرع الفحص عن وجود مرجّح في أحد الخبرين المتعارضين ، و لا  – 4
 قبل الفحص المذكور .يُصار إلى التخيير 

  الكريم  هو المطابقة تماماً للكتاب   –ليكون مرجّحاً للخبر  – "موافقة الكتاب العزيز  "ليس المراد من  – 5
 . عزيز  ال ، بل يكفي عدم مخالفة مضمون الخبر مع عمومات أو إطلاقات الكتاب  

و فتاواهم تشمل مخالفة آرائهم  –التي تعدّ من مزايا التقديم  –توصّل البحث إلى أنَّ مخالفة العامّة  – 6
، وهذا  الأخبار الواردة عنهم و منحصراً على مخالفة، فليس الأمر مقتصراً فضلًا عن مخالفة أخبارهم 

 . يستدعي بالباحث المعرفة و الاطّلاع الواسع و الشامل لآرائهم
، و الأقرب كونها صحيحة أو لا أقل  ليست تامّةً الإيرادات التي اُثيرت حول سند رواية الراوندي  كلّ  – 7

 ميّة سندها .اممن كونها مصحّحة ، ناهيك عن ت
 :الهوامش

: وسيلة الوصول  . السبزواريّ ، حسن 316/  3تقي: هداية المسترشدين ،  محمّدلأصفهاني ، اللتفصيل ينظر :  " 1 "
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 . 262/  7الأصول ، 
: مجموعة رسائل فقهية و أصولية ، تحقيق : الشيخ عباس الحاجياني ،  حسن محمّدللتفصيل ينظر : الشيرازي ،  " 2 "

الخوئي ، أبو القاسم : .  31، ص  "تقرير بحث المحقّق العراقي  "الطباطبائي ، محمّد رضا: تنقيح الأصول .  35ص 
  489ص  ، "تقرير بحث كمال الحيدري  ". التميمي ، قيصر : القطع  503/  2،  "تقرير بحث النائينيّ  "تقريرات أجود ال

بن الحسن : العدّة في  محمّد. الطوسي ،  593/  2للتفصيل ينظر : المرتضى ، عليّ بن الحسين : الذريعة ،  " 3 "
عليّ : مصباح  محمّد. التوحيديّ ،  106زبدة الأصول ، ص . البهائي :  287/  2و  137و  102/  1أصول الفقه ، 

. مناهج الوصول إلى علم  326. الخمينيّ ، روح الله : معتمد الأصول ، ص  83/  1،  "تقر بحث الخوئيّ  " الفقهاهة
 . 301/  2الأصول ، 

 . 458/  2المؤمن : تسديد الأصول ،  محمّدظ القمّيّ ،  " 4 "
 . 67/  1بن يعقوب : الكافي ،  محمّدالكليني ،  " 5 "
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.  5ص  ، "مقدّمة المحقّق  "بن النعمان : التذكرة بأصول الفقه  محمّدبن  محمّدللتفصيبل ينظر : المفيد ،  " 6 "
. الميلاني ،  37/  5،  : تعليقة على معالم الأصول. القزويني ، علي  27/  4 الأنصاري ، مرتضى : فرائد الأصول ،

 . 43/  4،  "تقرير بحث الوحيد الخراسانيّ  "قيق الأصول عليّ : تح
 . 350ظ الرشتي ، حبيب الله : بدائع الأفكار ، ص  " 7 "
 . 246/  2: نهاية النهاية ، ظ الإيرواني ، عليّ  " 8 "
 . 86ص  محسن : الأصول الأصيلة ، محمّدظ الكاشاني ،  "  9 "
. الحجّتي ، بهاء الدين  180/  5، أبو الحسن : الحاشية على كفاية الأصول ،  للتفصيل ينظر : المشكيني  " 10 "

 . 447/  2،  "تقرير درس حسين البروجردي  ": حاشية على كفاية الأصول  البروجردي
 . 297ظ الفاضل التوني : الوافية في أصول الفقه ، ص  " 11 "
 . 25، ص  "قرير بحث السيستاني ت "الخبّاز ، منير : الرافد في علم الأصول  ظ " 12 "
 . 49/  4ظ الأنصاري ، مرتضى : فرائد الأصول ،  " 13 "
 ". الاشتهاردي : تقريرات في أصول الفقه  572: وقاية الأذهان ، ص  رضا محمّدالأصفهاني ،  للتفصيل ينظر : " 14 "

 . 273، ص  "تقرير بحث حسين البروجرديّ 
 . 443/  1كاظم : الحاشية على الرسائل ،  محمّدظ الخراساني ،  " 15 "
 . 66/  1الكافي ،  " 16 "
كاظم : كفاية الأصول ،  محمّد.الخراساني ،  29/  4للتفصيل ينظر : الأنصاري ، مرتضى : فرائد الأصول ،  " 17 "

 . 135/  6. التبريزي ، جواد : كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول ،  444ص 
 . 235/  2باقر : بحار الأنوار ،  محمّد. المجلسيّ ،  228/  3بن الحسن : تهذيب الأحام ،  محمّدالطوسيّ ،  " 18 "
جعفر  محمّد. المروّج ،  344/  4،  "تقر بحث الخوئي  "للتفصيل ينظر : الصافي ، حسن : الهداية في الأصول  " 19 "

 . 109/  8: منتهى الدراية في توضيح الكفاية ، 
 . 109/  3: الاحتجاج ،  الطبرسي " 20 "
 . 337/  4 ، "تقريرات كمال الحيدريّ  "ظ السالم ، علاء : شرح الحلقى الثانية  " 21 "
 . 122/  27حسن : وسائل الشيعة ،  محمّدالحرّ العامليّ ،  " 22 "
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.  384، ص  "طبعة حجريّة  ": غلية المسؤول في علم الأصول  حسين محمّدللتفصيل ينظر : الشهرستاني ،  " 23 "
 . 82/  6الفيروزآبادي ، مرتضى : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول ، 

 . 393/  7،  "باقر الصدر  محمّدتقرير بحث  "ظ الهاشميّ ، محمود : بحوث في علم الأصول  " 24 "
 . 460 – 458/  4،  "تقرير بحث الخوئيّ  "ظ بحر العلوم ، علاء الدين : مصابيح الأصول  " 25 "
 . 265/  2 ، "باقر الصدر  محمّدتقرير بحث  "ظ الحائريّ ، كاظم : مباحث الأصول  " 26 "
 . 572/  2ظ الحكيم ، محسن : حقائق الأصول ،  " 27 "
 . 371/  4صادق : زبدة الأصول ،  محمّدظ الروحانيّ ،  " 28 "
للتفصيل ينظر : الحيدري ، عليّ نقي : أصول الإستنباط في أصول الفقه و تاريخه بأسلوب جديد ، الطبعة الأولى  " 29 "

 . 488 – 487/  3. الهاشميّ ، محمود : أضواء و آراء ،  302، ص 
 . 388/  4،  "بحث الخوئي  يرتقر  "عليّ : دراسات في علم الأصول  ظ الشاهرودي ، " 30 "
 . 27/  1: مباحث الأصول ،  تقي محمّدظ بهجت ،  " 31 "
 . 116مستطرفات السرائر ، ص  " 32 "
 . 73: جامعة الأصول ، ص  مهدي محمّدللتفصيل ينظر : النراقي ،  " 33 "
 . 66/  1بن يعقوب : الكافي ،  محمّدالكلينيّ ،  " 34 "
 . 142ظ  العامليّ ، حسن ابن الشهيد الثاني : معالم الدين و ملاذ المجتهدين ، ص  " 35 "
 . 191و   61ظ الفاضل التوني : الوافية في أصول الفقه ، ص " 36 "
 . 263/  3،  "تقري بحث العراقيّ  ": نهاية الأفكار  تقي محمّدظ البروجردي ،  " 37 "
 . 73 – 72/  8، الكفاية  توضيحفي منتهى الدراية :  جعفر محمّد،  المروّجظ  " 38 "
 . 770/  4 ، "تقرير بحث النائيني  "عليّ : فوائد الأصول  محمّدظ الكاظمي ،  " 39 "
: اصطلاحات  . المشكيني ، عليّ  473/  2العراقيّ ، ضياء الدين : مقالات الأصول ،  للتفصيل ينظر : " 40 "

 . 111الأصول ، ص 
 . 233ظ العلّامة الحلّي : مبادئ الوصول إلى علم الأصول ، ص  " 41 "
 . 267/  3باقر : دروس في علم الأصول ،  محمّدظ الصدر ،  " 42 "
 . 333/  4أحمد : مستند الشيعة ،  النراقي ، ظ " 43 "
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 . 172/  9باقر : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ،  محمّدالمجلسيّ ،  " 44 "
 . 284/  1الوافي ،  محسن : محمّدالكاشاني ،  " 45 "
 ". الحكيم ، عبد الصاحب : منتقى الأصول  615/  2الحائري ، عبد الكريم : درر الفوائد ،  للتفصيل ينظر : " 46 "

 . 414/  7،  "الروحانيّ  محمّدتقرير بحث 
 . 66/  1ظ البروجردي ، حسين : جامع أحاديث الشيعة ،  " 47 "
 . 365/  3: نهاية الدراية في شرح الكفاية ،  حسين الكمباني محمّدظ الأصفهانيّ ،  " 48 "
 المقبولة : هي الرواية التي يتلقّاها العلماء بالقبول من حيث السند ، و يعملون بمضمونها . " 49 "

لم ينصّ  ":  "هـ 965ت "و عمر بن حنظلة : هو عمر بن حنظلة العجلي البكري الكوفي ، قال فيه الشهيد الثاني 
. الدراية في علم مصطلح  "و لا تعديل ، لكن أمره عندي سهل ؛ لأنّي حقّقت توثيقه في محلّ آخر الأصحاب فيه بجرح 

 . 44ص  الحديث ،
المقبول : بأنّه الحديث الضعيف الذي تلقّاه الفقهاء بالقبول  "ما نصّه :  "هـ 1432ت "و ذكر الدكتور عبد الهادي الفضليّ 

يعتمدونه دليلًا في الاستنباط ، و يفتون وفق مدلوله . و قد يؤنّث باعتبار الرواية ، و عملوا بمضمونه . أي أنَّ الفقهاء 
 فيقال : " مقبولة " .

و مثاله : مقبولة عمر بن حنظلة العجلي الكوفية ، الواردة في النهي عن التقاضي عند القضاة الرسميين المنصوبين من 
 . 130. أصول الحديث ، ص  "مامية قبل الحاكم العباسي ، و لزوم الترافع إلى فقهاء الإ

الحكمُ ما حَكَمَ به أعدلُهما ، و أفقهُهما ، و أصدقُهما في الحديث  ، و أورعُهما  ":  ""أنَّ قولُه  و تجدر الإشارة إلى " 50 "
، و بما أنَّ العدالةَ بمعنى الحالة  النفسانيّة  الباعثة  على ملازمة  مَعَ في ذلك أربعة من المرجّحاتقد جَ                 ،  "

و الشدّة  و الضعف  ، فالمرادُ بالأعدليّة  كون راوي أحد  الخبرين أقوى ملكةً للبعث  على  التقوى من الكيفيّات  القابلة  للتفاضل  
 ملازمة  التقوى ، و أمّا الأصدقيّةُ فالمرادُ به :

 حد  الراويين أقوى ملكةً للبعث  على ملازمة  الصدق  .@ إمّا كون أ
هما أكثر من موارد  صدق  الآخر .  @@ أو كون موارد  صدق  أحد 
هما أزيد من الآخر .  @@@ أو كون اعتماد  الناس  على قول  أحد 

هما أقوى من الظنّ  بصدق  الآخر .  @@@@ أو كون الظنّ  بصدق  أحد 
 .رجع إلى السند  الصفاتَ الأربعَ كلُّها تف
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 لكونها من صفات  الراوي ، و الأفقهيّةُ تزيد على غير ها في أنّها تصلح مع ذلك للرجوع  إلى المضمون  .و سبب ذلك : 
 إنَّ الراوي إذا كان فقيهاً فهو يعرف قواعدَ الاستنباط  ، و يتفطّن لنكات ه و دقائق ه . بتقريب :

 و عليه فللفقاهة  و الأفقهيّة  مدخليّةٌ تامّةٌ في قرب  المضمون  و أقربيّت ه إلى الواقع  .
ها إلى السند  ، كما أنَّ العدالةَ تستلزمُ الصدقَ ، إلاَّ أنّه ربّما  ثمَّ إنَّ الأعدليّةَ و إن كانت تستلزمُ الأصدقيّةَ على تقدير  رجوع 

يمكن الفرقُ بينهما بما حاصله : أنَّ اعتبارَ العدالة  يمكن أن لا يكون لأجل  مطابقة  الواقع  بل لخصوصيّةٍّ أخرى موجبةٍّ 
 لمصلحةٍّ ثانويّةٍّ ، بخلاف  الصدق  الذي هو عبارةٌ عن مطابقة  الخبر  للواقع  .

 . 141/  2، هـ ،  "تقرير بحث الخوئيّ  "ر : البهسوديّ ، محمّد سرور الواعظ : مصباح الأصول للتفصيل ينظ
 . 82/  18بن الحسن : وسائل الشيعة ،  محمّدالحرّ العامليّ ،  " 51 "
 . 133/  4الأحسائي ، ابن جمهور : عوالي اللآلي ،  " 52 "
.  302ص  حسين بن عبد الرحيم : الفصول الغروية في الأصول الفقهية ، محمّدللتفصيل ينظر : الأصفهاني ،  " 53 "

 . 57، ص  "الاجتهاد و التقليد  "حسين الكمباني : بحوث في الأصول  محمّدالأصفهاني ، 
 . 60/  4فرائد الأصول ،  " 54 "
 . 771/  4،  "تقرير بحث النائيني  "عليّ : فوائد الأصول  محمّدظ الكاظمي ،  " 55 "
 . 439ص  ة الشهرة بين قدماء أصحابنا من الفتاوى الفقهية ،يّ ظ التبريزي ، أبو طالب التجليل : رسالة حجّ  " 56 "
 ، و شهرةٌ عمليّةٌ ، و شهرةٌ فتوائيّةٌ . "شهرة في الرواية   "إنَّ الشهرةَ على أقسام  ثلاثة : شهرةُ روايتيّة  " 57 "

 فهي عبارةٌ عن اشتهار  الرواية  بين الرواة  و تدوين ها في كتب  الأحاديث  . أمّا الشهرةُ الروايتيّة ،
حةً لأحد  المتعارضين ، بل هي المرادُ من قوله  فإنَّ المجمعَ عليه لا ريبَ  "في المقبولة :  ""و لا إشكالَ في كونها مرجّ 

 . "فيه 
 فهي عبارةٌ عن عمل  المشهور  بالرواية  و اعتمادهم عليها و استنادهم إليها . و أمّا الشهرةُ العمليّة ،

 و النسبةُ بين الشهرة  الروايتيّة و الشهرة  العمليّة  العمومُ من وجه .
لم يعمل  و منشأ ذلك : أنّ ربَّ روايةٍّ لم تكن مشهورةً عند الرواة  و أرباب  الحديث  و لكن عمل المشهور  بها ، و ربَّ روايةٍّ 

 المشهورُ بها و لكن كانت مشهورةً عند الرواة  .
حةً أيضاً ، بل الترجيحُ بها أولى من الترجيح  بالشهرة  الروايتيّة .  ولا إشكالَ في أنَّ الشهرةَ العمليّةَ تكون مرجّ 
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على خلاف  الشهرة  الروايتيّة و سبب ذلك : أنَّ عملَ الأصحاب  يكشف عن اعتبار  الرواية  ، بل لو كانت الشهرةُ العمليّةُ 
كما اختاره غيرُ واحدٍّ ، بل  –فالعبرةُ على الشهرة  العمليّة  ؛ فإنَّ عدمَ عمل  المشهور  بالرواية  المشهورة  يكشف عن خللٍّ فيها 

 . – ""هو مذهب المشهور  ، خلافاً للسيّد الخوئي 
 وى بمضمون  الرواية  مع عدم  العلم  باستناد  فتوى المشهور  إليها .فهي عبارةٌ عن اشتهار  الفت و أمّا الشهرةُ الفتوائيّة ،

حةً لأحد   "و  "جابرةً لضعف  السند   "و الذي يهمّ البحثُ عنه هو بيانُ حكم  الشهرة  الفتوائيّة  من حيث كونها  مرجّ 
 ةُ العمليّةُ فلا سبيلَ لنا إلى إحراز ها .؛ فإنَّ الذي يمكن لنا إحرازُه هو الشهرة الفتوائيّة ، و أمّا الشهر "المتعارضين 

والوجه في ذلك : أنّها إنّما تكون في عصر  الحضور  أو ما قاربه قبل تأليف  كتب  الفتوى ، فالذي لنا إليه سبيلٌ هي الشهرةُ 
 الفتوائيّةُ .

حالٍّ ؛ فإنَّ إعراضَ الأصحاب   و لا ريبَ في كون الشهرة  الفتوائيّة  على خلاف  مضمون  الرواية  تكون موهنةً لها على كلّ  
حةً لأحد  المتعارضين أو جابرةً لضعف   "وفق رأي المشهور  "عن الرواية  أقوى موهن لها  ، وإنّما الإشكالُ في كونها مرجّ 

 ، و لا يكفي في سند الرواية  و لو لم يكن لها معارضٌ ؛ فإنَّ الترجيحَ و الجبرَ يتوقّف على الاستناد  و الاعتماد  إلى الرواية  
هم إليها .  ذلك مجرّدُ مطابقة  الفتوى لمضمون  الرواية  ، كما لا يكفي في الترجيح  و الجبر  عملُ المتأخّرين بالرواية  و استناد 

بحال   ، ومعرفت هم ""و منشأ ذلك : أنَّ العبرةَ على عمل  المتقدّمين من الأصحاب  بالرواية  ؛ لقرب  زمان هم بزمان  الأئمّة  
هم إلى الرواية  ما لم تتصل بشهرة   هم غثّ الرواية  عن سمين ها ، فلا أثرَ لشهرة  المتأخّرين و استناد  الرواة  و تشخيص 

إنّه المتقدّمين . و حينئذٍّ ربّما يشكل علينا الحال ، فإنّه لا طريقَ لنا إلى العلم  باستناد  القدماء  إلى ما بأيدينا من الرواية  ؛ ف
على مجرّد  الفتوى على طبق  الأخبار  بلا ذكر  المستند  ، كما لا  –غالباً  –من دأب هم ذكر مستند  الفتوى ، بل بناءُهم ليس 

ا يخفى على مَنْ راجع المتون ، فإنَّ قلّ ما يوجد فيها بيانُ المستند  ، فلا سبيلَ لنا إلى إثبات  أنَّ مستندَ فتواهم كان ما بأيدين
لاحتمال  أن يكون لهم مستندٌ آخر قد خفي علينا ، و من المعلوم  أنّه ما لم يُعلم استنادُهم إلى الرواية  لم تكن من الرواية  ؛ 

حةً و لا جابرةً .  فتواهم مرجّ 
 عند هو أنَّ الإجماعَ يكشف عن وجود  مستندٍّ تامّ  الدلالة  و الحجّيّة   و تجدر الإشارة إلى أنَّ الفرقَ بين الشهرة  و الإجماع :

الكلّ  ، فيرجع الإجماعُ على الفتوى إلى الإجماع  على و جود  ما يكون حجّةً قطعيّةً على المسألة  ، فلا يجوز مخالفةُ 
المجمعين في الفتوى ، بخلاف  الشهرة  ، فإنّها لا تكشف عن وجود  حجّة قطعيّة عند الكلّ  ، بل غايةُ ما يستفاد منها هو 

 يكون حجّةٌ عندهم ، و ذلك لا يقتضي وجوبُ متابعتهم . فتبيّن أنّه : استنادُ المشهور  إلى ما
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و كان فيما بأيدينا من الكتب   إذا توافقت شهرةُ المتأخّرين مع شهرة  المتقدّمين في الفتوى على خلاف  ما تقتضيه القاعدةُ ، +
روايةٌ على فتوى المشهور  ، فهذه  –و لو لم تكن من الكتب  المعتبرة  كدعائم  الإسلام  و الأشعثيات و الفقه  الرضوي  –

ها ، و لو مع عدم  المعارضة  . حةً للرواية  إذا كانت معارضةً مع غيرها و جابرةً لضعف  سند   الشهرةُ تكون مرجّ 
كما اتّفقَ ذلك في مواضعٍّ عدّة منها : جوازُ الصلاة   –ا إذا خالفت شهرةُ المتأخّرين مع شهرة  المتقدّمين في الفتوى و أمّ  ++

، فالعبرةُ إنّما تكون بشهرة  المتقدّمين . و ممّا ذُكر ظهر وجه الحاجة  إلى تحصيل  شهرة  المتقدّمين على  –في فرو السنجاب  
 الفتوى .

مجمع  :عليّ الإسماعيل بور  محمّد. الشهرضائي ،  350الرشتي ، حبيب الله : بدائع الأفكار ، ص  للتفصيل ينظر :
. التبريزي ، رضا اللطفي : الدرر الغوالي في فروع  472 / 4 : "تقريرات بحث هاشم الآمليّ  "الأفكار و مطرح الأنظار 

 . 101ص ،  "تقرير بحث الخوئيّ  "العلم الإجماليّ 
 . 417ظ الحيدريّ ، كمال : الظنّ ، ص  " 58 "
. اللنكراني ،  74، ص  "تقرير بحث حسين البروجردي  "للتفصيل ينظر : الاشتهاردي ، عليّ بناه : تقريرات ثلاثة  " 59 "

 . 381/  1،  "تقرير بحث حسين البروجردي  "فاضل : نهاية التقرير 
 :حسين  محمّد. الطباطبائي ،  120لوسائل في شرح الرسائل ، ص : أوثق ا للتفصيل ينظر : التبريزي ، موسى " 60 "

 . 288/  2 حاشية الكفاية ،
 . 66، ص  "طبعة حجريّة  ": مفاتيح الأصول  محمّدظ الطباطبائي ،  " 61 "
 . 75/  2رضا : إفاضة العوائد ،  محمّدظ الكلبايكاني ،  " 62 "
 . 423كمال : الظنّ ، ص  ظ الحيدريّ ، " 63 "
 . 372/  3حسين الكمباني : نهاية الدراية في شرح الكفاية ،  محمّدظ الأصفهانيّ ،  " 64 "
 . 125/  8جعفر : منتهى الدراية في توضيح الكفاية ،  محمّدظ المروّج ،  " 65 "
 . 415 / 3،  "تقرير بحث الخوئيّ  "سرور : مصباح الأصول  محمّدظ البهسودي ،  " 66 "
 . 79ظ الفضلي ، عبد الهادي : أصول البحث ، ص  " 67 "
 . 125: مجمع الفرائد في الأصول ، ص  ظ الكاشانيّ ، عليّ فريدة الإسلام " 68 "
 . 64/  4ظ الأنصاري ، مرتضى : فرائد الأصول ،  " 69 "
 . 191/  4حسن : جواهر الكلام ،  محمّدللتفصيل ينظر : النجفي ،  " 70 "
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. الغروي ، عليّ : تنقيح العروة  53ص  باقر : المعالم الجديدة للأصول ، محمّدللتفصيل ينظر : الصدر ،  " 71 "
تقرير بحث أبو  ". البروجردي ، مرتضى : شرح العروة الوثقى  227/  15،  "تقرير بحث أبو القاسم الخوئيّ  "الوثقى 

 . 164/  21،  "القاسم الخوئيّ 
 محمّد. الكلبايكاني ،  421و   85بن الحسن : الفوائد الطوسيّة ، ص  محمّدللتفصيل ينظر : الحرّ العامليّ ،  " 72 "

 . 45ص  رضا : نتائج الأفكار ،
 . 44ص : الفوائد المدنية و الشواهد المكّية ،  أمين محمّدظ الاستر آبادي ،  " 73 "
.  568. النراقي ، أحمد : عوائد الأيّام ، ص  172للتفصيل ينظر : القمّيّ ، أبو القاسم : مناهج الأحكام ، ص  " 74 "

 . 402/  1. الحكيم ، محسن : مستمسك العروة الوثقى ،  75/  1المدني الكاشاني: البرهين ، 
، أم يشمل  العرض  على أخبار  العامّة  فقط المتعارضين يختصُّ بصورةالخبرين أحد قديم يقع التساؤل أنّه هل ت " 75 "

 فتاوى علمائهم أيضاً ؟
 الجواب : إنَّ الأقرب هو التعدّي من الموافقة  و المخالفة  لأخبار  العامّة  إلى الموافقة  و المخالفة  لآرائهم و فتاوى علمائهم .

لم يكن أمرُه فيها أمراً و حكماً تعبّديّاً صرفاً ، بل هو أمرٌ و حكمٌ مبتنٍّ على  ب  روايات البافي  ""و سبب ذلك : أنَّ الإمامَ 
نكتةٍّ و هي لحاظ ما اكتنف الأئمّةُ من ظروف  التقيّة  ، التي كانت تحكم عصرهم جرّاء السياسات  الظالمة  التي انتهجتها 

الإجابة عن مسألةٍّ بجوابٍّ يوافق فتاوى  ""الإمام   سلطات الجور  الحاكمة  آنذاك ، و ظرفُ التقيّة  هذا قد يوجب على
علمائ هم و أئمّة  مذاهب هم ، فنفسُ السبب  الموجب  لترجيح  الخبر  المخالف  لأخبار  العامّة  موجودٌ في الخبر  المخالف  لآراء  

 علمائ هم .
مّة  إلى آرائ هم ، و أنّه في حالة  ورود الخبرين فالنتيجة : أنّه بمناسبات  الحكم  و الموضوع  يمكن التعدّي من أخبار  العا

ح ما خالفَ العامّة   هما في الكتاب  العزيز  نرجّ   على ما وافق هم . –من أخبارٍّ و آراءٍّ  –المتعارضين و عدم  وجود 
لا  ""صر  المعصوم  مع الالتفات  إلى أنَّ آراءَ علمائ هم التي يعدّ مخالفتها مرجّحاً ، المقصود بها الآراء الموجودة في ع

 المستحدثة بعد ذلك .
ح يُسلّط الضوء على شرطٍّ من شروط  الفقيه  المجتهد  ، و هو ضرورة إحاطت ه و معرفت ه بآراء   و على اساس  هذا المرجّ 

اً خاصّةً في هذا كتب ""العامّة  ، و هو ما كان معروفاً بين الرعيل  الأوّل  من فقهاء  الإماميّة  ، حتّى ألَّف بعضُ أعلامنا 
، فقد تضمّنت الكتبُ  ""، و بقي هذا المنهجُ سائداً إلى زمن  الشهيد  الأوّل   ""لشيخ الطائفة   "كتاب الخلاف  "المجال  كـ 
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،  "المنتهى  "الفقهيّةُ لأعلامنا آراءَ علماء  العامّة  ، و هو واضحٌ ل مَنْ تتبّع كتبَ القوم  و خصوصاً العلّامة الحلّيّ في كتابه 
ها .  ثمَّ بدأ ينحسرُ هذا المنهجَ شيئاً فشيئاً في الأزمنة  المتأخّرة  لأسبابٍّ عديدة لسنا الآن بصدد  عرض 

ح مسألة طهارة  الخمر  و نجاست ه ، فإنَّ الأخبارَ الواردةَ فيه متعارضةٌ ، و لكن مع هذا ذهبَ و من أمثلة  إعمال  هذا ال مرجّ 
مع أنَّ القاعدةَ الأوّليةَ عند استقرار  التعارض  هو القولُ بالتساقط  ، و الرجوعُ إلى الأصل   –علماؤنا إلى القول  بالنجاسة  

 . –الأوّليّ  في الأشياء  و هو الطهارة 
و سبب ذلك : أنَّ الرأي السائدَ عند العامّة  هو القولُ بالطهارة  ، فيسقط الخبرُ الموافقُ لهم بحمل ه على التقيّة  ، و يُؤخذ 

 بالخبر  الدالّ  على نجاسة  الخمر  .
البهبهاني ،  . 76/  4تقي : روضة المتقّين في شرح مَنْ لا يحضره الفقيه ،  محمّدللتفصيل ينظر : المجلسي الأوّل ، 

:  . الحائريّ ، مرتضى 63/  2باقر : شرح العروة الوثقى ،  محمّد. الصدر ،  136باقر : الرسائل الفقهيّة ، ص  محمّد
 . 143ص  . الاستصحاب ، 395/  3. الخميني ، روح الله : كتاب الطهارة ،  312خلل الصلاة و أحكامها ، ص 

 . 171/  1يوسف : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية ،  ظ البحراني ، " 76 "
باقر :  محمّد. البهبهاني ،  5بن النعمان : جوابات أهل الموصل ، ص  محمّدبن  محمّدللتفصيل ينظر : المفيد ،  " 77 "

الأنصاريّ ، .  603/  12عليّ : رياض المسائل ، محمّد ، طباطبائي . ال 142/  2الحاشية على مدارك الأحكام ، 
 . 274/  2: المعالم المأثورة ،  . الآمليّ ، هاشم 273/  2مرتضى : كتاب الطهارة ، 

:  . اللاري ، عبد الحسين 45/  4: بحر الفوائد في شرح الفرائد ،  حسن محمّدللتفصيل ينظر : الاشتياني ،  " 78 "
 . 160/  1التعليقة على المكاسب ، 

.  238/  1،  "تقرير بحث حسين البروجردي  "الاشتهاردي ، عليّ بناه : كتاب الصلاة للتفصيل ينظر :  " 79 "
 . 176/  2،  "تقرير بحث الخمينيّ  "السبّحانيّ ، جعفر : تهذيب الأصول 

 . 452، ص  "طبعة حجريّة  ": قوانين الأصول  القمّي ، أبو القاسم ظ " 80 "
 . 228/  3،  "تقر بحث الخوئي  "صول الفقه ظ الفيّاض ، إسحاق : محاضرات في أ " 81 "
 . 373/  3حسين الكمباني : نهاية الدراية في شرح الكفاية ،  محمّدظ الأصفهانيّ ،  " 82 "
 . 17، ص  "تقرير بحث حسين البروجرديّ  "ظ الخمينيّ ، روح الله : لمحات الأصول  " 83 "
 . 564/  2الأصول ، : منتهى  ظ البجنورديّ ، حسن الموسويّ  " 84 "
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تقي : الأصول العامّة للفقه المقارن ،  محمّد. الحكيم ،  218/  4: جامع المدارك ،  للتفصيل ينظر : الخونساري  " 85 "
 . 369ص 

 . 256/  3رضا : أصول الفقه ،  محمّدظ المظفّر ،  " 86 "
 . "المصحّحة  "وصفها بعض الأعلام بـ  " 87 "

 . 80/  2الخميني ، روح الله : الرسائل ،  للتفصيل ينظر :
. الفيّاض ، إسحاق :  83، ص  "خلاصة الأصول  "للتفصيل ينظر : التبريزي ، حسين : الأصول المهذبة  " 88 "

 . 229/  3،  "تقر بحث الخوئي  "محاضرات في أصول الفقه 
 . 287/  2بن الحسن : أمل الآمل ،  محمّدظ الحرّ العامليّ ،  " 89 "
 . 383/  2رضا : إفاضة العوائد ،  محمّدظ الكلبايكاني ،  " 90 "
 محمّد. الحكيم ،  146/  6للتفصيل ينظر : التبريزي ، جواد : كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول ،  " 91 "

 . 184/  6سعيد : المحكم في أصول الفقه ، 
 . 121لحلّيّ : معارج الأصول ، ص المحقّق ا " 92 "
 . 356/  7،  "باقر الصدر  محمّدتقرير بحث  "ظ الهاشميّ ، محمود : بحوث في علم الأصول  " 93 "
 . 412/  2،  "شرح الحلقة الثانية  "ظ الرفاعيّ ، عبد الجبّار : محاضرات في أصول الفقه  " 94 "
 . 221/  4،  "تقريرات كمال الحيدريّ  "علاء : شرح الحلقى الثانية  ظ السالم ، " 95 "

 :المصادر و المراجع
  هـ 1412ت "الآمليّ ، هاشم" : 

 هـ . 1408المعالم المأثورة ، الطبعة الأولى ، المطبعة العلمية ، قم ،   – 1
  هـ 880ت "الأحسائي ، ابن جمهور" : 

 هـ . 1422الطبعة الثانية ، نشر و طبع مؤسسة النشر الإسلاميّ ، قم ،  عوالي اللآلي ، – 2
 : "هـ 1033ت "الاستر آبادي ، محمّد أمين 

، الطبعة الأولى ، طبع و نشر مؤسسة  الفوائد المدنية و الشواهد المكّية ، تحقيق : الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي – 3
 هـ . 1424النشر الإسلاميّ ، قم ، 

  هـ 1429ت "الاشتهاردي ، عليّ بناه" : 
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، تحقيق و نشر و طبع : مؤسسة النشر الإسلاميّ ، ، الطبعة الأولى  "تقرير بحث حسين البروجردي  "تقريرات ثلاثة  – 4
 هـ . 1413قم ، 

، الطبعة الأولى ، نشر و طبع : مؤسسة النشر الإسلاميّ  "تقرير بحث حسين البروجرديّ  "في أصول الفقه  تقريرات – 5
 هـ . 1417، قم ، 

، الطبعة الأولى، قم ، طبع : مؤسسة النشر الإسلاميّ و نشر و  ، تحقيق "تقرير بحث حسين البروجردي"صلاة كتاب ال – 6
 هـ . 1416
  هـ 1319ت "الاشتياني ، محمّد حسن" : 

بحر الفوائد في شرح الفرائد ، الطبعة الثانية ، نشر و طبع مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلاميّ ، قم ،  – 7
 هـ . 1412
  ، هـ 1248ت "تقي  محمّدالأصفهاني" : 

 هـ . 1423الطبعة الأولى ، نشر و طبع مؤسسة النشر الإسلاميّ ، قم ،  هداية المسترشدين ، – 8
  هـ 1261ت "الأصفهاني ، محمّد حسين بن عبد الرحيم" : 

الطبعة الأولى ، الناشر : دار إحياء العلوم الإسلامية ، مطبعة نمونه ، قم ،  الفصول الغروية في الأصول الفقهية ، – 9
 هـ . 1404
  هـ 1361ت "الأصفهانيّ ، محمّد حسين الكمباني" : 
 هـ 1409، الطبعة الثانية ، نشر و طبع مؤسسة النشر الإسلاميّ ، قم ،  "الاجتهاد و التقليد  "بحوث في الأصول  – 10
راية في شرح الكفاية ، تحقيق : الشيخ مهدي أحدي أمير كلائيّ ، الطبعة الأولى ، الناشر : انتشارات سيّد نهاية الد – 11

 هـ.ش . 1374، مطبعة أمير ، قم ،  "ع"الشهداء 
  هـ 1363ت "الأصفهاني ، محمّد رضا" : 
  1413لإحياء التراث ، الطبعة الأولى ، مطبعة مهر ، قم ،  "ع"تحقيق و نشر : مؤسسة آل البيت  وقاية الأذهان ، – 12
  هـ 1281ت "الأنصاري ، مرتضى" : 
فرائد الأصول ، تحقيق و إعداد : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم ، الطبعة الأولى ، نشر مجمع الفكر الإسلاميّ ،  – 13

 هـ . 1419مطبعة باقري ، قم ، 
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كتاب الطهارة ، تحقيق و إعداد : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم ، الطبعة الثالثة ، الناشر : مجمع الفكر  – 14
 هـ . 1426الإسلاميّ ، مطبعة شريعت ، قم ، 

  ّهـ 1345ت "الإيرواني ، علي" : 
 نهاية النهاية ، لا.ن ، لا.م ، لا.ت . – 15
 ، ّهـ 1395ت "حسن الموسويّ  البجنوردي" : 
 منتهى الأصول ، لا.ن ، لا.م ، لا.ت . – 16
  هـ 1411ت "بحر العلوم ، علاء الدين" : 
 هـ . 1431الطبعة الثالثة ، دار الزهراء للطباعة و النشر ، بيروت ،  ، "تقرير بحث الخوئيّ  "مصابيح الأصول  – 17
  هـ 1186ت "البحراني ، يوسف" : 
 1423لإحياء التراث ، قم ،  "ص"الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية ، تحقيق و نشر و طبع : دار المصطفى  – 18
  هـ 1380ت "البروجردي ، حسين" : 
 هـ . 1417يعة ، الطبعة الرابعة ، نشر و طبع مؤسسة النشر الإسلاميّ ، قم ، جامع أحاديث الش – 19
  هـ 1391ت "البروجردي ، محمّد تقي" : 
 هـ . 1403، نشر و طيع مؤسسة النشر الإسلاميّ ، قم ،  "تقري بحث العراقيّ  "نهاية الأفكار  – 20
  هـ 1418ت "البروجردي ، مرتضى" : 
، الطبعة الثانية ، الناشر : مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ، "تقرير بحث أبو القاسم الخوئيّ  "شرح العروة الوثقى  – 21

 هـ . 1426
  هـ 1030 "، محمّد بن حسين الحارثي العامليّ البهائي" : 
 هـ 1423تحقيق : فارس حسون كريم ، الطبعة الأولى ، الناشر : مرصاد ، مطبعة زيتون ، قم ،   زبدة الأصول ، – 22
  هـ 1205ت "البهبهاني ، محمّد باقر" : 
الحاشية على مدارك الأحكام ، تحقيق و نشر مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ، الطبعة الأولى ،  – 23

 ـ .ه 1420مطبعة ستاره ، قم ، 
  1419الرسائل الفقهيّة ، تحقيق : مؤسسة العلامة المجدّد الوحيد البهبهاني ، الطبعة الأولى ، مطبعة أمير ، قم ،  – 24
  هـ 1430ت "بهجت ، محمّد تقي" : 
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 هـ . 1418الطبعة الأولى ، نشر و طبع : انتشارات شفق ، قم ،  مباحث الأصول ، – 25
  هـ 1411ت "البهسوديّ ، محمّد سرور الواعظ" : 
  1417، الطبعة الخامسة ، نشر: مكتبة الداوري ، المطبعة العلمية ، قم ،  "تقرير بحث الخوئيّ  "مصباح الأصول  – 26
 ، هـ 1429ت "أبو طالب التجليل  التبريزي" : 
رسالة حجية الشهرة بين قدماء أصحابنا من الفتاوى الفقهية الحائزة لشروط خمسة ، الطبعة الأولى ، نشر و طبع :  – 27

 هـ . 1409مؤسسة النشر الإسلاميّ ، قم ، 
  هـ 1427ت "التبريزي ، جواد" : 
شر دار الصدّيقة الشهيدة ، مطبعة  نگين ، قم ، نكفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول ، الطبعة الثانية ،  – 28

 هـ . 1429
 : التبريزي ، حسين 
 ، الطبعة الأولى ، نشر و طبع : دار طباعة طوس ، مشهد المقدّسة ، لا.ت  "خلاصة الأصول  "الأصول المهذبة  – 29
 هـ 1422ت "للطفي التبريزي ، رضا ا" : 
 هـ  1367، مطبعة چاپخانهء پاكت چى ، طهران ،  "تقرير بحث الخوئيّ  "الدرر الغوالي في فروع العلم الإجماليّ  – 30
  هـ 1307ت "التبريزي ، موسى" : 
 هـ . 1397الطبعة الأولى ، الناشر : محمّد علي التبريزي الغروي ،  أوثق الوسائل في شرح الرسائل ، – 31
 معاصر" التميمي ، قيصر" : 
الطبعة الأولى ، الناشر : دار فراقد للطباعة و النشر ، مطبعة ستاره ، قم ،  ، "تقرير بحث كمال الحيدري  "القطع  – 32

 هـ . 1427
  ّهـ 1395ت "التوحيديّ ، محمّد علي" : 
، الطبعة الأولى المحقّقة ، الناشر : مكتبة الداوري ، المطبعة  العلمية ، قم "تقرير بحث الخوئيّ  "الفقهاهة  مصباح – 33

 هـ . 1419، 
 هـ 1071ت "ي ، عبد الله بن محمّد الفاضل التون" : 
تحقيق : محمّد حسين الرضوي الكشميري ، الطبعة الأولى المحقّقة ،  الناشر : مجمع  الوافية في أصول الفقه ، – 34

 هـ . 1412الفكر الإسلاميّ ، مطبعة مؤسسة إسماعيليان ، 
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  هـ 1355ت "الحائري ، عبد الكريم" : 
و الشيخ محمّد مؤمن القمّي ، الطبعة الخامسة ، نشر و طبع مؤسسة النشر  درر الفوائد ، تحقيق الشيخ الأراكي – 35

 هـ . 1409الإسلاميّ ، قم ، 
  معاصر"الحائريّ ، كاظم" : 
، الطبعة الأولى ، نشر : مكتب الإعلام الإسلاميّ ، مطبعة  "تقرير بحث محمّد باقر الصدر  "مباحث الأصول  – 36

 هـ . 1407مركز النشر ، قم ،  
 هـ 1406ت "الحائريّ ، مرتضى" : 
مؤسسة النشر الإسلاميّ ، قم  :أحكامها ، تحقيق: محمّد حسين أمر اللهي، الطبعة الأولى، نشر وطبعخلل الصلاة و  – 37

 هـ . 1420، 
  هـ 1383ت "الحجّتي ، بهاء الدين البروجردي" : 
، الطبعة الأولى ، نشر و طبع : انصاريان ، قم ،  "تقرير درس حسين البروجردي  "حاشية على كفاية الأصول  – 38

 هـ . 1412
  هـ 1104ت "الحرّ العامليّ ، محمّد بن الحسن" : 
 م . 1969أمل الآمل ، الناشر : مكتبة الأندلس ، مطبعة الآداب ، النجف الأشرف ،  – 39
و الشيخ محمّد درودي ، الطبعة الأولى ، المطبعة العلمية ، قم ،  الفوائد الطوسيّة ، تحقيق : السيد مهدي اللازوردي – 40

 هـ . 1403
  1414 ، مطبعة مهر، قم ، الطبعة الثانية،  لإحياء التراث "ع": مؤسسة آل البيت و نشر وسائل الشيعة ، تحقيق  – 41
  هـ 1403ت "الحكيم ، عبد الصاحب" : 
  1418، الطبعة الأولى ، دار الهادي للطباعة و النشر ، بيروت ،   "تقرير بحث محمّد الروحانيّ  "منتقى الأصول  – 42
  هـ 1390ت "الحكيم ، محسن" : 
 هـ . 1408الطبعة الخامسة ، نشر مكتبة بصيرتي ، مطبعة الغدير ، قم ،  حقائق الأصول ، – 43
 هـ . 1404مستمسك العروة الوثقى ، الناشر : منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي ، قم ،  – 44
  هـ 1423ت "الحكيم ، محمّد تقي" : 



 

ة 
ّ
 الأخبار العلاجية وأثرها في رفع التعارض بين الأدل

 

  

 420 2022كانون الأول  1ج 67العدد 

 

للطباعة و النشر ، قم ،  "ع"ر و طبع ، مؤسسة آل البيت الأصول العامّة للفقه المقارن ، الطبعة الثانية ، نش – 45
 م . 1979
  هـ 1443ت "الحكيم ، محمّد سعيد" : 
 هـ . 1414المحكم في أصول الفقه ، الطبعة الأولى ، دار المنار للطباعة و النشر ، بيروت ،  – 46
  هـ 598ت "الحلّي ، ابن إدريس" : 
محمّد مهدي الخرسان، الطبعة الأولى، نشر العتبة العلوية المقدّسة، النجف الأشرف ، : تحقيقمستطرفات السرائر ،  – 47

 هـ . 1429
  ّهـ 676ت "، أبو القاسم جعفر بن الحسن بن يحيى بن سعيد المحقّق الحلّي" : 
 "ع"تحقيق و إعداد : محمّد حسين الرضويّ ، الطبعة الأولى ،  الناشر : مؤسسة آل البيت  معارج الأصول ، – 48

 هـ . 1403، قم ،  "ع"للطباعة والنشر ، مطبعة سيّد الشهداء 
  هـ 726ت "، الحسن بن عليّ بن محمّد بن المطهّر العلّامة الحلّي" : 
حسين محمّد علي البقّال ، الطبعة الثالثة ، نشر و طبع مكتب مبادئ الوصول إلى علم الأصول ، تحقيق : عبد ال – 49

 هـ . 1404الإعلام الإسلاميّ ، قم ، 
  معاصر"الحيدريّ ، كمال" : 
، الطبعة الأولى ، الناشر : دار فراقد للطباعة و النشر ، مطبعة ستاره ، قم  الظنّ ، تحقيق : محمود نعمة الجياشي – 50

 هـ . 1429، 
  هـ 1401ت "الحيدري ، عليّ نقي" : 
طبع: لجنة إدارة الحوزة العلمية، قم، ، نشر و أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد، الطبعة الأولى – 51

 هـ. 1422
 ، معاصر"منير  الخبّاز" : 
، الطبعة الأولى ، الناشر : مكتب آية الله العظمى السيد  "تقرير بحث السيستاني  "الرافد في علم الأصول  – 52

 هـ . 1414السيستانيّ ، مطبعة مهر ، قم ، 
  هـ 1329ت "الخراساني ، محمّد كاظم" : 
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سسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة والارشاد مؤ : الحاشية على الرسائل ، الطبعة الأولى ، نشر و طبع  – 53
 . هـ 1410الاسلاميّ ، قم ، 

لإحياء التراث ، الطبعة الأولى ، مطبعة مهر ، قم ،   "ع"كفاية الأصول ، تحقيق و نشر: مؤسسة آل البيت  – 54
 هـ . 1409
  هـ 1409ت "الخمينيّ ، روح الله" : 
مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخمينيّ، الطبعة الأولى، مطبعة مؤسسة العروج، نشر : و الاستصحاب ، تحقيق  – 55
 هـ . 1417قم، 
 هـ . 1385الرسائل ، تحقيق مجتبى الطهرانيّ ، نشر و طبع مؤسسة اسماعيليان ،  – 56
ة مؤسسة العروج، قم، كتاب الطهارة ، تحقيق ونشر: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الامام الخميني، الطبعة الثانية، مطبع – 57

 هـ . 1427
، تحقيق و نشر : مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخمينيّ ،  "تقرير بحث حسين البروجرديّ  "لمحات الأصول  – 58

 هـ . 1421الطبعة الأولى ، مطبعة مؤسسة العروج ، قم ، 
 هـ . 1410قم ،  معتمد الأصول ، نشر و طبع : مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني ، – 59
مناهج الوصول إلى علم الأصول ، الطبعة الأولى ، الناشر : مؤسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينيّ ، مطبعة  – 60

 هـ . 1414مؤسسة العروج ، قم ، 
  هـ 1397ت "الخميني ، مصطفى" : 
، مطبعة مؤسسة العروج، قم، الإمام الخمينيّ : مؤسسة تنظيم ونشر آثار شر، الطبعة الأولى، نتحريرات في الأصول – 61

 هـ . 1418
  هـ 1413ت "الخوئي ، أبو القاسم" : 
 "ع"الطبعة الثانية ، الناشر : مؤسسة مطبوعات ديني ، مطبعة أهل البيت  ، "تقرير بحث النائينيّ  "أجود التقريرات  – 62

 هـ.ش . 1369، قم ، 
  هـ 1405ت "الخونساري" : 
مكتبة الصدوق ، طهران ،  :جامع المدارك ، تحقيق و تعليق : علي أكبر الغفاريّ ، الطبعة الثانية ، نشر و طبع  – 63

 هـ . 1405
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 : "هـ 1312ت "الرشتي ، حبيب الله 
 هـ . 1417لإحياء التراث ، قم ،  "ع"بدائع الأفكار ، الطبعة الأولى ، نشر و طبع مؤسسة آل البيت  – 64
  معاصر"الرفاعيّ ، عبد الجبّار" : 
الطبعة الثانية ، نشر مؤسسة دار الكتاب الإسلاميّ ، مطبعة  ، "شرح الحلقة الثانية  "محاضرات في أصول الفقه  – 65

 هـ . 1424السرور ، قم ، 
 معاصر" الروحانيّ ، محمّد صادق" : 
 هـ . 1412، مطبعة أمير ، قم ،   "ع"زبدة الأصول ، الطبعة الأولى ، الناشر : مدرسة الإمام الصادق  – 66
  معاصر"السالم ، علاء": 
، الطبعة الأولى ، الناشر : دار فراقد للطباعة و النشر ، مطبعة  "تقريرات كمال الحيدريّ  "شرح الحلقى الثانية  – 67

 هـ . 1428ستاره ، قم ، 
  معاصر"السبّحانيّ ، جعفر": 
 هـ . 1411نشر و طبع : دار الفكر ، قم ،  ، "تقرير بحث الخمينيّ  "تهذيب الأصول  – 68
  هـ 1385ت "السبزواريّ ، حسن" : 
الطبعة الأولى ، نشر و طبع :  ، "تقرير بحث السيّد أبو الحسن الأصفهانيّ  "وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول  – 69

 هـ . 1419مؤسسة النشر الإسلاميّ ، قم ، 
  ّهـ 1384ت "الشاهرودي ، علي" : 
، الطبعة الأولى ، الناشر : مركز الغدير للدراسات الإسلاميّة ،  "بحث الخوئي  يرتقر  "دراسات في علم الأصول  – 70

 هـ . 1420مطبعة محمّد ، 
 ، هـ 1315ت "محمّد حسين  الشهرستاني" : 
 . "طبعة حجريّة  "غلية المسؤول في علم الأصول  – 71
  هـ 1412ت "الشهرضائي ، محمّد عليّ الإسماعيل بور" : 
 هـ  1396، الطبعة الأولى ، المطبعة العلميّة ، قم ،  "تقريرات بحث هاشم الآمليّ  "مجمع الأفكار و مطرح الأنظار  – 72
  ، هـ 1312ت "حسن  محمّدالشيرازي" : 
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مجموعة رسائل فقهية و أصولية ، تحقيق : الشيخ عباس الحاجياني ، الطبعة  الأولى ، الناشر : مكتبة المفيد ،  – 73
 هـ . 1404، قم ،  "ع"مطبعة سيد الشهداء 

  هـ 1416ت "الصافي ، حسن" : 
الطبعة الأولى ،  الناشر : مؤسسة صاحب الأمر ، مطبعة أسوة ، قم ،  ، "تقر بحث الخوئي  "الهداية في الأصول  – 74

 هـ . 1418
  هـ 1400ت "الصدر ، محمّد باقر" : 
 هـ . 1406دروس في علم الأصول ، الطبعة الثانية ، نشر وطبع و توزيع : دار الكتاب اللبناني ، بيروت ،  – 75
 هـ . 1392الأشرف ،  شرح العروة الوثقى ، مطبعة الآداب ، النجف – 76
 هـ 1395المعالم الجديدة للأصول ، الطبعة الثانية ، الناشر : مكتبة النجاح ، مطبعة النعمان ، النجف الأشرف ،  – 77
  هـ  1229ت "الطباطبائي ، محمّد" : 
 . "طبعة حجريّة  "مفاتيح الأصول  – 78
  هـ 1402ت "الطباطبائي ، محمّد حسين" : 
 حاشية الكفاية ، الناشر : بنياد علمي و فكري علامه طباطبائي با همكارى نمايشگاه و نشر كتاب ، لا.ت . – 79
  ، هـ 1371ت "رضا  محمّدالطباطبائي" : 
 م . 1952، المطبعة الحيدرية ، النجف الأشرف ،  "تقرير بحث المحقّق العراقي  "تنقيح الأصول  – 80
   ّهـ 1231ت "الطباطائي ، علي" : 
 هـ . 1422رياض المسائل ، تحقيق و نشر و طبع : مؤسسة النشر الإسلاميّ ، الطبعة الأولى ، قم ،  – 81
  هـ 548ت "، الفضل بن الحسن الطبرسي" : 
  ه1386تحقيق : محمّد باقر الخرسان ، نشر و طبع دار النعمان للطباعة والنشر، النجف الأشرف ،  الاحتجاج ، – 82
  هـ 460ت "الطوسي ، محمّد بن الحسن" : 
تحقيق :  حسن الموسوي الخرسان ، الطبعة الرابعة ، نشر دار الكتب الإسلاميّة ،  لمطبعة  تهذيب الأحام ، – 83

 هـ.ش . 1365خورشيد ، طهران ، 
 هـ . 1417العدّة في أصول الفقه ، تحقيق : محمّد رضا الأنصاري القمّي ، الطبعة الأولى ، مطبعة ستاره ، قم ،  – 84
 هـ 1011ت " العامليّ ، حسن ابن الشهيد الثاني" : 
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 هـ . 1403 ، قم   ،مؤسسة النشر الإسلاميّ : معالم الدين و ملاذ المجتهدين ، تحقيق و نشر و طبع   – 85
  هـ 965ت "العامليّ ، زين الدين بن عليّ الجبعي المعروف بالشهيد الثاني" : 
الطبعة الأولى ، نشر محمّد جعفر آل إبراهيم ، مطبعة النعمان، النجف الأشرف  الدراية في علم مصطلح الحديث ، – 86

 هـ . 1388، 
  ّهـ 1432ت "عبد الهادي الفضلي" : 
 هـ . 1423أصول البحث ، الطبعة الأولى ، نشر و طبع : مؤسسة دار الكتاب الإسلامي ، قم ،  – 87
 هـ . 1421الطبعة  الثالثة ، نشر و طبع : مؤسسة أم القرى للتحقيق و النشر ، بيروت ،  أصول الحديث ، – 88
  هـ 1361ت "العراقيّ ، ضياء الدين" : 
مقالات الأصول ، تحقيق : الشيخ مجتبى الموحدي ، السيّد منذر الحكيم ، الطبعة الأولى المحقّقة ، الناشر : مجمع  – 89

 هـ . 1420اقري ، قم ، الفكر الإسلاميّ ، مطبعة ب
  ّهـ 1419ت "الغروي ، علي" : 
، الطبعة الثانية ، الناشر : مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي  "تقرير بحث أبو القاسم الخوئيّ  "تنقيح العروة الوثقى  – 90

 هـ . 1426، 
  هـ 1410ت "الفيروزآبادي ، مرتضى" : 
 هـ . 1385عناية الأصول في شرح كفاية الأصول ، الطبعة السابعة ، نشر و طبع : منشورات الفيروزآبادي ، قم ،  – 91

 
  هـ  1298ت "القزويني ، علي" : 
مؤسسة النشر : القزوينيّ ، الطبعة الأولى ، نشر و طبع  تعليقة على معالم الأصول ، تحقيق : عبد الرحيم الجزمئي – 92

 هـ . 1423الإسلاميّ ، قم ، 
  هـ  1231ت  "القمّي ، أبو القاسم" : 
 . "طبعة حجريّة  "قوانين الأصول  – 93
 هـ . 1420مناهج الأحكام ، ، تحقيق و نشر و طبع : مؤسسة النشر الإسلاميّ ، الطبعة الأولى ، قم ،  – 94
  ، ّهـ 1440ت "المؤمن  محمّدالقمّي" : 
 هـ . 1419تسديد الأصول ، الطبعة الأولى ، نشر و طبع : مؤسسة النشر الإسلاميّ ، قم ،  – 95
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  هـ 1374ت "الكاشانيّ ، عليّ فريدة الإسلام" : 
 . ه 1368تحقيق : السيد عبد الكريم الهاشمي البهشهريّ ، مطبعة أمير ، قم ،  مجمع الفرائد في الأصول ، – 96
  هـ 1091ت "الكاشاني ، محمّد محسن" : 
 هـ . 1390الأصول الأصيلة ، نشر و طبع و توزيع  سازمان چاپ دانشگاه ، إيران ،  – 97
،  "عليه السلام": مكتبة الامام أمير المؤمنين علي الوافي ، تحقيق ضياء الدين الحسيني ، الطبعة الأولى ، الناشر  – 98

 . ه 1406مطبعة أفست نشاط ، أصفهان ، 
  ّهـ 1365ت "الكاظمي ، محمّد علي" : 
، الطبعة الأولى ، نشر و طبع : مؤسسة النشر  ، تحقيق : رحمت الله الأراكي "تقرير بحث النائيني  "فوائد الأصول  – 99

 هـ . 1409الإسلاميّ ، قم ، 
 هـ 1414ت " الكلبايكاني ، محمّد رضا" : 

 هـ . 1411الطبعة  الأولى ، الناشر : دار القرآن الكريم ، مطبعة مهر ، قم ،  إفاضة العوائد ، – 100
 هـ . 1413نتائج الأفكار ، الطبعة الأولى ،  الناشر : دار القرآن الكريم ، مطبعة أمير ، قم ،  – 101
  ، هـ 329ت " بن يعقوب محمّدالكليني" : 

 هـ . 1415الطبعة الثالثة ، دار الهادي للطباعة و النشر ، بيروت ،  الكافي ، – 102
  هـ 1342ت "اللاري ، عبد الحسين" : 

تحقيق و نشر : مؤسسة المعارف الإسلاميّة ، الطبعة الأولى ، مطبعة پاسدار اسلام ،  التعليقة على المكاسب ، – 103
 هـ . 1418قم ، 
  هـ 1428ت "اللنكراني ، فاضل" : 

،  "عليهم السّلام"، تحقيق و نشر : مركز فقه الأئمة الأطهار  "تقرير بحث حسين البروجردي  "نهاية التقرير  – 104
 هـ . 1420بهمن ، قم ،  الطبعة الثالثة ، مطبعة

  هـ 1110ت "المجلسيّ ، محمّد باقر" : 
 هـ . 1403بحار الأنوار ، الطبعة الثانية ، مؤسسة الوفاء للطباعة و النشر ، بيروت ،  – 105
 ه1404تحقيق : هاشم الرّسولي ، الطبعة الثانية ، مطبعة خورشيد، قم،  مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ، – 106
  هـ 1070ت "المجلسي ، محمّد تقي" : 
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روضة المتقّين في شرح مَنْ لا يحضره الفقيه ، تحقيق : السيّد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه  – 107
 هـ . 1406فرهنك إسلامي حاجّ محمّد حسين كوشانپور ، قم ،  الإشتهاردي ، نشر و طبع بنياد

  هـ 1366ت "المدني الكاشاني" : 
 البرهين ، الناشر : المدرسة العلمية لسماحة العلامة المدني الكاشاني ، كاشان ، لا.ت . – 108
  هـ 436ت "المرتضى ، عليّ بن الحسين" : 

 هـ.ش . 1348تعليق : أبو القاسم گرجي ، مطبعة دانشگاه ، طهران ،  الذريعة ، تحقيق : تصحيح و تقديم و – 109
  هـ 1419ت "المروّج ، محمّد جعفر" : 

 هـ . 1412الطبعة الأولى ، نشر المؤلّ ف ، لمطبعة نمونه ، قم ،  منتهى الدراية في توضيح الكفاية ، – 110
  هـ 1358ت "المشكيني ، أبو الحسن" : 

تحقيق : سامي الخفاجي ، الطبعة الأولى ، الناشر : لقمان ، مطبعة دانش ،  الحاشية على كفاية الأصول ، – 111
 هـ . 1417
  ّهـ 1428ت "المشكيني ، علي" : 

 هـ . 1413اصطلاحات الأصول ، الطبعة الخامسة ، نشر و طبع : دفتر نشر الهادي ، قم ،  – 112
  هـ 1383ت "المظفّر ، محمّد رضا" : 

 هـ . 1411تحقيق و نشر و طبع : مؤسسة النشر الإسلاميّ ، قم ،  أصول الفقه ، – 113
  ، هـ 1413ت "بن النعمان  محمّدبن  محمّدالمفيد" : 

، تحقيق : الشيخ مهدي نجف ، الطبعة الثانية ، نشر و طبع و توزيع دار  "مقدّمة المحقّق  "التذكرة بأصول الفقه  – 114
 هـ . 1414المفيد ، بيروت ، 

جوابات أهل الموصل ، تحقيق : الشيخ مهدي نجف ، الطبعة الثانية ، نشر و طبع دار المفيد للطباعة والنشر  – 115
 هـ . 1414لبنان ،  –والتوزيع ، بيروت 

 
  ّمعاصر"الميلاني ، علي" : 

لإسلاميّة ، مطبعة ، الطبعة الأولى ، الناشر : مركز الحقائق ا "تقرير بحث الوحيد الخراسانيّ  "تحقيق الأصول  – 116
 هـ . 1428وفا ، قم ، 
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  هـ 1266ت "النجفي ، محمّد حسن" : 
، الطبعة الثانية ، الناشر : دار الكتب الإسلاميّة ، مطبعة  جواهر الكلام ، تحقيق : الشيخ عباس القوچاني – 117

 هـ.ش . 1365خورشيد ، طهران ، 
  هـ 1245ت "النراقي ، أحمد": 

عوائد الأيّام ، تحقيق : مركز الأبحاث والدراسات الإسلاميّة ، الطبعة الأولى ، نشر و طبع مركز النشر التابع  – 118
 هـ . 1417، لمكتب الإعلام الإسلاميّ ، قم 

، مطبعة ستارةلإحياء التراث، الطبعة الأولى،  "عليهم السلام"مستند الشيعة ، تحقيق و نشر : مؤسسة آل البيت  – 119
 هـ . 1415قم، 
  ، هـ 1209ت "مهدي  محمّدالنراقي" : 

، الطبعة الأولى ، الناشر : مؤتمر المولى مهدي النراقي ،  مطبعة  جامعة الأصول ، تحقيق : رضا الاستادي – 120
 .هـ  1422سلمان الفارسي ، قم ، 

  هـ 1440ت "الهاشميّ ، محمود" : 
 هـ . 1433، مطبعة سبحان ، قم ،  "ع"أضواء و آراء ، الطبعة الأولى ، نشر مؤسسة الفقه و معارف أهل البيت  – 121
، الطبعة الثالثة ، نشر مؤسسة دائرة المعارف الفقه  "تقرير بحث محمّد باقر الصدر  "ل بحوث في علم الأصو  – 122

 هـ . 1426الإسلامي ، ، مطبعة محمّد ، 
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